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Ubeydullah b. Abdülganî’nin en-Nûrü’l-bâdî fî ahkâmi’l-arâzî Adlı Risalesinin 
Tahkikli Neşri

Bu makale, XVIII. yüzyıl Osmanlı Mısır’ında yaşamış bir Hanefî hukukçusu 
olan Ubeydullah b. Abdülganî’nin (ö. 1211/1796’dan sonra) en-Nûrü’l-bâdî fî 
ahkâmi’l-arâzî adlı risalesinin tahkikli neşrinden oluşmaktadır. Klasik Osmanlı 
toprak rejiminde yer alan öşür, haraç ve mîrî toprakların tanımı ve hükümlerini 
konu edinen eser, esas itibariyle şu iki problemi tartışmaktadır: Anadolu, Mısır 
ve Bilâdüşşam topraklarının hukukî statüsü ve sultan, sipahi ve çiftçilerin mîrî 
topraklar üzerindeki haklarının doğası. Risale, ağırlıklı olarak Mısır ve Bilâdüş-
şam kökenli müteahhir dönem Hanefî hukukçularının konuya ilişkin görüşleri 
ile şeyhülislam fetvaları ve Osmanlı kanunlarının bir derlemesi niteliğindedir. 
Bu derleme, Osmanlı-Arap coğrafyasında yaşayan ve muhtemelen Arap asıllı 
olan bir Hanefî hukukçusunun şeyhülislam fetvalarına ve Osmanlı kanunlarına 
duyduğu ilgiyi göstermesi bakımından özel bir öneme sahiptir. Zira söz konu-
su coğrafyanın uleması tarafından toprak hukuku alanında yazılmış bu türden 
başka bir eserin varlığı bilinmemektedir. Risale, bu açıdan değerli olmakla bir-
likte çeşitli hatalar içermektedir. Bu hatalar, çalışmanın dirâse kısmında “fetva 
ve kanunların Arapça’ya yanlış tercüme edilmesi”, “fetvaların yanlış şahıslara 
nispet edilmesi”, “metinde çelişkili hükümlere yer verilmesi” ve “kanunlara ay-
kırı fetvaların zikredilmesi” şeklinde türlerine göre gruplandırılarak örnekler 
üzerinden ayrıntılı bir biçimde incelenmiş ve ayrıca tahkikli metinde dipnot-
larda tashih edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Osmanlı, Anadolu, Mısır, Bilâdüşşam, toprak, öşür, haraç, 
mîrî arazi, iktâ, irsâd, vakıf, kanun, fetva.
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الدراسة أ. 

1. ترجمــة المؤلف

هــو عبيــد الله بــن عبــد الغــيّ الحنفــيّ المصــريّ، تذكــره المصــادر المعــدودة الــي وجدناهــا 
ب ـ“عبــد الله”،1 غيــر أنّ اســمه مُســجَّلٌ في نســخة دار الكتــب الظاهريـّـة ونســخة المكتبــة الأزهريـّـة 
للرسالة ب ـ“عبيد الله”،2 وفي نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیّة مسجّل ب ـ“عبد الله”3 
موافقًــا للمصــادر الببليوغرافيـّـة؛ ولكــن خــال عملنــا في التحقيــق ومقابلة النســخ وجدنا نســخة دار 

الكتــب الظاهريـّـة أقــلّ خطــأً؛ لذلــك يبــدو أنّ اســم المؤلــف “عبيد الله”، وليس “عبد الله”.

المعلومــات عــن ســيرته قليلــة؛ فــا نعلــم تاريــخ ميــاده، ولا تاريــخ وفاتــه، ســوى ما تذكره 
وعُلــم  ١٧٩٦م(،  الأوّل  )الموافــق كانــون  ١٢١١ه4  ســنة  بعــد  وفاتــه كانــت  أنّ  المصــادر 
ذلــك مــن مقدّمــة المؤلــف في رســالته؛ إذ صــرحّ فيهــا أنـّـه ألّفهــا في تلــك الســنة، وتذكــر أيضًــا 
أنـّـه مصــري5ّ وحنفــيّ،6 وأنّ لــه رســالةً اســمها النــور البــادي في أحــكام الأراضــي،7 ولا يعرف 
للمؤلــف تأليــف غيــر هــذه الرســالة، ويعُــرف مــن الرســالة أنّ ســنده ينتهــي إلى الشــيخ عبد الغنّي 
بــن إســماعيل النابلســيّ )ت. ١١٤٣ه/١٧٣١م(، حيــث أشــار إليــه بقولــه: »صــرحّ شــيخ شــيخ 

شــيخنا المرحــوم الشــيخ عبــد الغــيّ النابلســيّ«.8

2. التعريــف بالرســالة

2. 1. اســم الرسالة

 ســمّى المؤلــف رســالتَه هــذه ب ـ“النــور البــادي في أحــكام الأراضــي”، كمــا صــرحّ بذلــك 

هديـّـة العارفيــن لإســماعيل باشــا، ٤٨٧/١؛ معجــم 1	
فهرســت  ٧٦؛  /٦ لــة،  رضــا كحّا لعمــر  لمؤلفيــن  ا
العربيـّـة الموجــودة بالكتبخانــة الخديويـّـة،  الكتــب 

.١٤٥/٣
انظر: نســخة “ظ”، ١٣٣ظ؛ نســخة “ز”، ١ظ.2	
انظر: نســخة “س”، 1ظ.3	
هديـّـة العارفيــن لإســماعيل باشــا، ٤٨٧/١؛ معجــم 4	

المؤلفين لعمر رضا كحّالة، ٧٦/٦. وقيل في فهرست 
المكتبــة الخديويــة: إنّ المؤلــف مــن علماء القرن الثاني 
الموجــودة  العربيـّـة  الكتــب  انظــر: فهرســت  عشــر. 

بالكتبخانــة الخديويـّـة، ١٤٥/٣.

هديـّـة العارفيــن لإســماعيل باشــا، ٤٨٧/١؛ معجــم 5	
المؤلفيــن لعمــر رضــا كحّالــة، ٧٦/٦.

هديـّـة العارفيــن لإســماعيل باشــا، ٤٨٧/١؛ معجــم 6	
المؤلفين لعمر رضا كحّالة، ٧٦/٦؛ فهرســت الكتب 

العربيـّـة الموجــودة بالكتبخانــة الخديويةّ، ١٤٥/٣.
هديـّـة العارفيــن لإســماعيل باشــا، ٤٨٧/١؛ معجــم 7	

المؤلفين لعمر رضا كحّالة، ٧٦/٦؛ فهرســت الكتب 
العربيـّـة الموجــودة بالكتبخانــة الخديويةّ، ١٤٥/٣.

النور البادي، ص. نـبُّه عليه أيضًا في بحثٍ عن الحقوق 8	
والإدارة والإنتــاج في ســوريا تحــت حكــم العثمانيّيــن. 
. Mundy - Smith, Governing Property, s. 31 :انظر
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في مقدّمتهــا،1 وقــد ذكُــرت بهــذا الاســم في فهــارس المكتبــات2 وكتــب الطبقــات والتراجــم.3

2. 2. توثيــق نســبة الرســالة إلى المؤلــف

لا شــكّ في نســبة الرســالة إلى مؤلفهــا؛ لأنـّـه يذكــر اســمه صراحــةً في مقدّمتهــا،4 وتشــهد 
بذلــك أيضًــا فهــارس المكتبــات،5 كمــا أننّــا لــم نجــد في كتــب الطبقــات والتراجــم الــي رجعنــا 

إليهــا مَــن نســبها إلى مؤلــف آخــر.6

2. 3. ســبب تأليــف الرســالة وتاريــخ تأليفها

المقدّمــة بقولــه: »فقــد ســألني  الرســالة وتاريــخ تأليفهــا في  المؤلــف ســبب تأليــف  ذكــر 
بعــض الإخــوان مــن أكابــر الأصحــاب والخــاّن في ســنة إحــدى عشــر بعــد الألــف والمائتيــن 
بيــان أحــكام الأراضــي  لــه رســالةً مختصــرةً تشــتمل علــى  أواخــر جمــادى الآخــرة أنْ أجمــع 

ا مــن جلائــل الآيــة ومنّتــه«.7 وتعريفهــا، فأجبتــه إلى ذلــك مســتمدًّ

2. 4. موضــوع الرســالة وعرضهــا للمســائل

موضــوع الرســالة هــو تعريــف الأراضــي وبيــان أحكامهــا، وقــد رتبّهــا المؤلف علــى مقدّمة 
وثلاثــة أقســام، وبيـّـن في المقدّمــة ســبب تأليفهــا وتاريــخ تأليفهــا، كمــا أشــرنا إليه آنفًا، ثمّ قسّــم 
الأراضــي إلى ثلاثــة أقســام: العشــريةّ والخراجيـّـة والأميريـّـة، وناقــش تعريــف كلٍّ منهــا وأحكامَها 

علــى التــوالي، كلٌّ منهــا في قســم علــى حــدة.

فبعــد أنْ ذكــر تعريــف الأراضــي العشــريةّ وأحكامهــا ملخّصًا في القســم الأوّل، تناول مســألة 
الأراضي الخراجيّة في القسم الثاني، فقسّمها إلى قسمين فرعيّين: خراجٍ موظَّفٍ وخراجِ مقاسمةٍ، 
وعرّفهمــا، وبيـّـن الأحــكام الخاصّــة بهمــا، ومن خلالها انتقل إلى مســألة الوضع الشــرعيّ لأراضي 

مصر وبلاد الشــام، وناقش جميع جوانبها، فأجاب عن هذه الأســئلة الأساســيّة الخمســة:

النــور البادي، ص 1.96	
نــة 2	 بالكتبخا لموجــودة  ا لعربيـّـة  ا لكتــب  ا فهرســت 

الخديويةّ، ١٤٥/٣.
هديـّـة العارفيــن لإســماعيل باشــا، ٤٨٧/١؛ معجــم 3	

المؤلفيــن لعمــر رضــا كحّالــة، ٧٦/٦.
النــور البادي، ص 4.96	

نــة 5	 بالكتبخا لموجــودة  ا لعربيـّـة  ا لكتــب  ا فهرســت 
الخديويةّ، ١٤٥/٣.

هديـّـة العارفيــن لإســماعيل باشــا، ٤٨٧/١؛ معجــم 6	
المؤلفيــن لعمــر رضــا كحّالــة، ٧٦/٦.

النــور البادي، ص 7.96	
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)1( هــل أراضــي مصــر وبــاد الشــام خراجيـّـة، أو أميريـّـة؟

لمــوت  إمّــا  المــال؛  لبيــت  آلــت  الــي  الأراضــي  علــى  الســلطان  هــي صلاحيـّـة  مــا   )2(
مُلّكهــا، أو عجــز المزارعيــن عــن زراعتهــا؟

)3( هــل يبقــى الخــراج وظيفــةَ الأرض إذا آلــت لبيــت المــال؛ لمــوت مُلّكهــا، أو عجــز 
المزارعيــن عــن زراعتهــا؟

)4( ما هي لزوم وصحّة أراضي الأوقاف التي وقفها الســلطان من أراضي بيت المال، 
وتســمّى ب ـ“الأوقــاف الإرصاديـّـة”، والــي وقفهــا مَــن أقُطِــع لــه مــن قِبــل الســلطان، أو وقفها من 

اشــتراها مــن بيــت المال؟

)5( هــل يجــب الخــراج أو العشــر علــى مــن اشــترى الأرض مــن بيــت المــال إذا وقفهــا، 
أو أبقاهــا ملــكًا لــه؟

وهــذه أســئلةٌ قــد تحــدّث عنهــا مفصّــاً الكمــال بــن الهمام )ت. 861ه/1457م(، وزين 
الديــن بــن نجيــم )ت. 970ه/1563م(، وفضــل الله أفنــدي )ت. 1039ه/1629م(، وحســن 
1088ه/1677م(،  )ت.  الحصكفــيّ  الديــن  وعــاء  1069ه/1659م(،  )ت.  الشــرنبلالّي 
وغيرهــم مــن أكابــر متأخّــري علمــاء الحنفيـّـة في مصــر وبــاد الشــام، فمــا فعلــه المؤلــف هنا هو 

تقديــم آرائهــم الاجتهاديـّـة حــول هــذه الأســئلة بشــكل ملخّــص.

ثــمّ خصّــص المؤلــف القســم الثالــث مــن الرســالة لمســألة “أراضــي المملكــة” و“أراضــي 
الحَــوْز” الــي هــي مشــهورة ب ـ“الأراضــي الأميريـّـة”، فعرّفهــا بقولــه: »مــا مــات أربابــه بــا وارث 
وآل لبيــت المــال، أو فتُــح عنــوةً وأبُقِــي للمســلمين إلى يــوم القيامــة«،1 ثــمّ بــدأ بذكــر أحكامها 
الملكيـّـة  “مســألة حقــوق  هــي  هنــا  المؤلــف  تناولهــا  الــي  الرئيســيّة  فالمســألة  التفصيــل،  علــى 
فرعيـّـة كثيــرة  مســائل  ضمنهــا  وفي  الأميريـّـة”،  الأراضــي  علــى  والمُــزارعِ  والســباهي2ّ  للســلطان 

متنوّعــة، منهــا:

)1( حــدود صلاحيـّـة التصــرّف للســلطان في الأراضــي الأميريـّـة.

)2( أحــكام الإقطاعــات بنوعيهــا: إقطــاع التمليــك وإقطــاع الاســتغلال.

النــور البادي، ص 1.108	
بمعــى 2	 فارســيّة  وهــي  ه”،  “ســبا إلى  منســوبة  كلمــة 

لفرســان  ا جنــود  وهــم  هية،  ســبا وجمعــه  لجنــديّ،   ا

الحــروب  في  يشــاركون  نــوا  لعثمــانّي، كا ا الجيــش  في 
 مقابــل الضرائــب الــي يأخذونهــا مــن الأراضــي المعطــاة 

لهــم تيمارًا.
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)3( ماهيـّـة وظيفــة الســباهيّ وحقوقـِـه الملكيـّـة في الأراضــي الأميريـّـة: هــل هــو يملــك رقبة 
الأرض، أم لــه حــقّ خراجهــا فقــط مقابــل الخدمــة العســكريةّ؟

)4( الطبيعة الشرعيّة لتصرّف المُزارعِ فيها: هل يتصرّف فيها عن طريق الإجارة أو العارية؟

)5( تصرّفــات المُــزارعِ -مــن البيــع والشــراء والإجــارة والهبــة والوقــف- علــى الأراضــي 
الأميريـّـة أو علــى “الكِــرْدَار”.1

)6( أحــكام إحيــاء المــوات: مــا هــي أرض المــوات، ومــا هــو الإحيــاء، وهــل هــي مــن 
أموال بيت المال أم هي كاللقطة، وهل يشــترط إذن الإمام ليحصل به الملك على الأرض؟

“العشــر”  اســم  تحــت  للســباهيّ  المُــزارعِ  يدفعهــا  الــي  للرســوم  الشــرعيّة  الماهيـّـة   )7(
و“رســم الجِفْت”.

عــن طريــق  أم  الإرث،  عــن طريــق  أهــو  الورثــة:  إلى  الأراضــي  تلــك  انتقــال  )8( كيفيـّـة 
القانــون الســلطانّي؟

)9( تحديــد مــدّة مــرور الزمــان بعشــر ســنين في الدعــاوى المتعلّقــة بالأراضــي الأميريـّـة.

من اللافت للنظر أنّ هذا القســم المتعلّق بالأراضي الأميريةّ هو أوســع قســم في الرســالة، 
والظاهــر أنّ الســبب الأساســيّ في ذلــك كــون عامّــة أراضــي الدولــة العثمانيـّـة مــن هــذا النــوع، 
كمــا صــرحّ بــه كثيــرٌ مــن شــيوخ الإســام وعلمــاء مصر وبلاد الشــام،2 وطلبُ النــاسِ للفتوى من 
شــيوخ الإســام والعلمــاء في حــلّ خصوماتهــم ومرافعاتهــم الــي تظهــر غالبـًـا على تلك الأراضي.

2. 5. أهميـّـة الرســالة ومصادرهــا ومكانتهــا في أدب الفقــه الإســامي

بــاد  مــن  فقيــه حنفــيّ  بيــد  ألُّفِــت  إنهّــا  مــن حيــث  تحظــى بأهميـّـة خاصّــة  الرســالة  إنّ 
إلى  إضافــةً  العثمانيـّـة  الســلطانيّة  والقوانيــن  الإســام  شــيوخ  فتــاوى  فيهــا  وجُمِعــت  العــرب، 
 آراء فقهــاء الحنفيـّـة في أقســام الأراضــي وأحكامهــا، وهــي - مــع مِيزتهــا هــذه - تمثـّـل علاقــة 

الكردار: هو ما أحدثه المُزارعِ في الأرض الأميريةّ -من 1	
بناء أو أشــجار أو نحو ذلك- ليكون ملكًا له. انظر: 

ريِّـّـة لابــن عابدين، 346-345/2. العقــود الدُّ
الإســام 2	 شــيخ  لفتــاوى  لمثــال  ا ســبيل  علــى  نظــر  ا

982ه/1574م(، وشــيخ  أفنــدي )ت.  الســعود  أبي 

الإســام جيــوي زاده محيــي الديــن محمــد أفنــدي )ت. 
954ه/1547م(، ومفتي دمشق الشام فضل الله أفندي 
 Akgündüz, :ت. 1039ه/1629م( علــى التــوالي(
Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 135, 900, 909؛ فتاوى 

جيوي زاده، 2ظ، 227ظ؛ النور البادي، ص 113.
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واهتمــام عالــم مــن تلــك البــاد بفتــاوى شــيوخ الإســام والقوانيــن، والحــال أنّ تأليــف العلمــاء 
مــن هــذه المنطقــة كتبـًـا مــن هــذا النــوع أمــرٌ نادرٌ؛1 بــل هــذه الرســالة نمــوذج فريــد مــن نوعهــا 
فيمــا نعلــم، ومــع ذلــك فنعلــم أنّ بعضًــا مــن “العلمــاء البيروقراطيّيــن”2 -الذيــن عاشــوا في بــاد 
نــوا آثارًا مســتقلّة في  الــروم وروم إيلــي في القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر الميلادييّــن- دوَّ
هــذا المجــال، منهــا: ظهيــر القضــاة3 لبِيــرْ محمــد أفندي الأســكوبّي )ت. 1020ه/1611م(، 
وأحــكام  1041ه/1632م(،  )ت.  الأقحصــاريّ  الرومــيّ  لأحمــد  الأراضــي4  وأحــكام 
إذا  ولكــن  مؤلّفَيْهمــا،  نعلــم  اللذيــن لا  الأراضــي6  أحــكام  في  القاضــي  الأراضــي،5 وظهيــر 
أخــذنا بعيــن الاعتبــار مصــادر7 الفتــاوى والقوانيــن الــي اُســتخدِمت في تأليفهمــا يمكننــا القــول 
بأنهّمــا قــد ألُّفــا في القــرن الثامــن عشــر الميــاديّ، وقوانيــنِ آلِ عثمــان دَرْ خلاصــهٔ مضامينِ 

دفتــرِ ديــوان للعيــن علــي أفندي.8

ولابــدّ أن نشــير هنــا إلى أنّ مصــادر الرســالة الأساســيّة الــي اعتمــد عليهــا المؤلــف غالبـًـا 
 هــي: التحفــة المرضيـّـة في الأراضــي المصريـّـة لزيــن الديــن بــن نجيــم )ت.970ه/1563م(، 

ومن الكتب التي ألّفها عالمٌ عربيٌّ، وخُصّصت لموضوع 1	
أقســام الأراضــي وأحكامهــا أيضًــا: المنهــاج في بيــان 
أحكام العشر والخراج لعبد الله الرّبِـتَْكِيّ، وهو الشيخ 
عبــد الله بــن أحمــد بــن حســن الربتكــيّ الموصلــيّ، عالم 
عابــد زاهــد مــدرّس، ولــد ســنة 1069ه/1657م، 
مــن  بــدّ  1159ه/1746م. ولكــن لا  وتــوفّ ســنة 
التنبيــه هنــا إلى أنّ مصــادر المنهــاج -بخــاف الرســالة 
الــي قمنــا بتحقيقهــا- تتكــوّن تمامًــا مــن كتــب الفقهــاء 
الأحنــاف مــن مصــر وبــاد الشــام، ولا تشــمل القوانيــن 
 الســلطانيّة وفتــاوى شــيوخ الإســام غيــر فتــوى واحــدة 

لأبي الســعود أفنــدي.
	2(Abdur�  هـ�و مصطلـ�ح اخترعـ�ه عبـ�د الرحمـ�ن آطْجِيـ�ل

(rahman Atçıl لوصــف علمــاء الدولــة العثمانيـّـة في 

تفصيليـّـة حــول  لمعلومــات  المبكّــرة.  الحديثــة  الفتــرة 
انظــر:  للبيروقراطيـّـة  العثمــانّي  التعليمــيّ  النظــام   تحــوّل 
Atçıl, Scholars and Sultans.

فتــاوى شــيوخ 3	 فيهــا الأســكوبّي  هــذه مجموعــة جمــع 
الإســام والقوانيــن الســلطانيّة مــع فتــاوى خاصّــة بنفســه 

في الأراضــي لاســيّما الأراضــي الأميريةّ.

 مقتدر حمدان عبد المجيد حقّق هذه الرسالة ونشرها 4	
تحــت عنــوان بيــان أحكام الأراضي.

مجموعــة 5	 في  لعنــوان  ا بهــذا  مســجَّلة  لة  لرســا ا هــذه 
أســعد أفنــدي )الرقــم: 1026( بالمكتبــة الســليمانيّة 
منســوبة لأبي البــركات عبــد الله بــن أحمــد النســفيّ )ت. 

710ه/1310م(، لكــن هــذه النســبة خطأ.
لدينا نســخة واحدة من هذه المجموعة مســجّلة تحت 6	

عنــوان “ظهيــر القاضــي في أحــكام الأراضي” في مكتبة 
جــوروم العامــة، الرقم: 1650.

يقــول المؤلــف في مقدّمــة هــذه المجموعــة: إنهّ قد جمع 7	
فيهــا مســائل متعلّقــة بالأراضــي الموقوفــة والمملكــة مــن 
كتــب الشــيوخ، وأكثرهــا مــن فتــاوى شــيخ الإســام عبــد 
الرحيــم أفنــدي )ت. 1128ه/1716م(، وبعضهــا مــن 
غيره. انظر: ظهير القاضي في أحكام الأراضي، 1ظ.

هو العين علي أفندي، كاتب الديوان الهمايونّي، وكاتب 8	
الخزانــة العامــرة، وأميــن الدفتــر الخاقــانّي، تــوفّ في بدايــة 
القــرن الســابع عشــر الميــاديّ، جمــع في هــذه الرســالة 
القوانيــن المتعلّقــة بنظــام الأراضــي للدولــة العثمانيـّـة في 
ســنة 1607م، وقدّمها إلى الصدر الأعظم قـيُُوجِي مراد 

. İpşirli, “Ayn Ali Efendi”, s. 258-59 :باشــا. انظر
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والــدرّ المختــار شــرح تنويــر الأبصــار وجامــع البحــار، والــدرّ المنتقــى في شــرح الملتقــى 
علــى  البريـّـة  لنفــع  الخيريـّـة  والفتــاوى  1088ه/1677م(،  )ت.  الحصكفــيّ  الديــن  لعــاء 
مذهــب الإمــام أبي حنيفــة النعمــان لخيــر الديــن الرملــيّ )ت. 1081ه/1671م(، والحديقــة 
النديـّـة شــرح الطريقــة المحمديـّـة لعبــد الغنّي النابلســيّ )ت. 1143ه/1731م(، فإنّ المؤلف 
يقتبــس مــن هــذه المصــادر عبــارات تبلــغ صفحــات أحيــانً، وإضافــةً إلى هــذه الشــروح أورد 
في الرســالة كثيــرًا مــن فتــاوى بعــض شــيوخ الإســام بذكــر أســمائهم صراحــةً، وهــم: ابــن كمــال 
بهائــي  982ه/1574م(، ومحمــد  أفنــدي )ت.  الســعود  وأبــو  ٩٤٠ه/١٥٣٤م(،  باشــا )ت. 
أفنــدي )ت. 1064ه/1654م(، وزكــريّ زاده يحــى أفنــدي )ت. 1053ه/1644م(، ومنقاريّ 
الــي ذكرهــا  والقوانيــن  الفتــاوى  إلى  نظــرنا  1088ه/1678م(، وإذا  أفنــدي )ت.  يحــى  زاده 
الأســكوبّي )ت.  أفنــدي  لبِيــرْ محمــد  القضــاة  ظهيــر  القــول بأنّ  يمكننــا  المؤلــف في رســالته 
قــد  القانــون  أيضًــا، وهــذا  مــن مصادرهــا الأساســيّة  جَدِيــدْ  1020ه/1611م(،1 وقاَنوُنـنَْامَــهِٔ 
تكــوَّن علــى مــدى عقــود طويلــة مــن القوانيــن والأوامــر الســلطانيّة العثمانيـّـة ومــن فتــاوى شــيوخ 

الإســام في الأراضــي الأميريةّ.2

لــم نجــد أيّ مصــدر رجــع إلى هــذه الرســالة حــىّ الربــع  أننّــا  وتجــدر الإشــارة هنــا إلى 
الأخيــر مــن القــرن العشــرين، لكنّنــا نجــد بعــض الباحثيــن3 الذيــن رجعــوا إلى هــذه الرســالة في 
بأراضــي  المتعلّقــة  المســائل  لمناقشــة  عنــه  غِــى  لا  واســتخدموها كمصــدر  الحديــث  العصــر 
بــاد الــروم وبــاد الشــام ومصــر، إلّ أننّــا وجــدنا ســابرينا جوزيــف (Sabrina Joseph) -مــن 
هــؤلاء الباحثيــن- تقــع في ســهو خطيــر أدّى إلى الحــد مــن مكانــة الرســالة في أدبيـّـات الفقــه 
رســالته،  نقلهــا في  وآراءً  وقوانيــن  فتــاوًى  نفسِــه  للمؤلــف  تنســب  مّــا  لأنهّــا كثيــرًا   الإســاميّ؛ 

مونــدي (Mundy) وســيميث (Smith) يقــولان أيضًــا: 1	
Gover�  إنّ الأسكوبّي أيضًا من مصادر الرسالة. انظر :

ning Property, s. 31.

وقيــل: إنّ هــذا القانــون اتّخــذ شــكله النهائــيّ في ســنة 2	
Murphey, “The Historical Set� :1674٤م. انظــر
ting”, s. 24; İnalcık, “Kānūnnāme”, IV, 566؛ 

Punar, Ka�  ولبحـ�ثٍ يناقـ�ش تطـ�وّر هـ�ذا القانـ�ون انظـ�ر :
nun and Sharia: Ottoman Land Law, s. 105-12.

انظــر علــى ســبيل المثــال: بيــع العقــار وتأجيره في الفقه 3	
 ،50 الشــمرانّي، ص  غــازي  بــن  لعــدلان  الإســاميّ 

102، 103، 104، 196؛ “ملكيـّـة الأراضــي في 
الفقــه الإســامي” لعبــد الســام العبــاديّ، مجلــد 2، 
ص 742؛ “المعــادن والــركاز: دراســة فقهيـّـة قانونيـّـة 
اقتصاديةّ مقارنة” لعبد السلام العباديّ وعبد خرابشة، 
 Tripp, Islam and the مجلــد 3، ص 870-871؛
 Moral Economy, s. 24; Joseph, Islamic Law on

 Peasant Usufruct, s. 38-39, 116, 152, 129, 136,

 148, 152, 164; Joseph, “Rethinking Ottoman

 History”, s. 139; Mundy-Smith, Governing

 Property, s. 31; Mundy, “Islamic Law and the

Order of State”, s. 412, 417.
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فتبــي علــى ذلــك بعــض النتائــج الــي وصلــت إليهــا في دراســتها،1 فمثــاً نراهــا تدّعــي بأنّ عبيــد 
الله بــن عبــد الغــي يقــول: إنّ أراضــي بــاد الشــام ومصــر خراجيـّـة، ولكــن المأخــوذ مــن تلــك 
الأراضــي أجــرةٌ لا خــراجٌ؛ لأنهّــا ليســت مملوكــةً للزُّرّاع، كأنهّــا لموت مُلّكها وعدم تركهم لوارثٍ 
صــارت لبيــت المــال عبــر الزمــن، فبنــاءً علــى ذلــك تَســتخرج مــن هذا القول أنّ كــون عامّةِ تلك 
الأراضــي أميريـّـةً، وصيــرورةِ الخــراج أجــرةً ظاهــرةٌ مســتقرّةٌ في هــذه المنطقة في القرن الثامن عشــر 
الميــاديّ،2 فهــذه النتيجــة -وإن كانــت صحيحــةً في نفســها- إلا أنـّـه لا يصــحّ اســتنباطها منه؛ 
لأنّ القائــل بــه أوّلً -كمــا حقّقــه بابــر يوهانســن (Baber Johansen) في دراســته عــن تحــوّل 
الوضــع الشــرعيّ لأراضــي مصــر-3 هــو الكمــال بــن الهمام )ت. 861ه/1457م(، والمؤلف لا 
يذكــر هــذا القــول في رســالته ناســبًا إياه لنفســه؛ بــل ينقلــه عــن ابــن الهمــام.4 والحــال أنّ هــذه 
الرســالة -كمــا ذكــرنا آنفًــا- هــي في الحقيقــة عبــارة عــن مجموعــة جُمعــت فيهــا فتــاوى شــيوخ 
الإســام والقوانيــن الســلطانيّة العثمانيـّـة وآراء فقهــاء الحنفيـّـة في أقســام الأراضــي وأحكامهــا، 
وقــد بذلنــا غايــة جهــدنا للعثــور علــى مصــدر كلّ جملــة أو حكــم فيهــا، فرأينــا أنّ الرســالة تــكاد 
تخلــو مــن تعليقــات وآراء فريــدة خاصّــة بالمؤلــف؛ ولذلــك يجــب علــى الباحثيــن أن يكونــوا 

علــى بصيــرة مــن ذلــك، وأن يتأنـّـوا في نســبة أيّ تعليقــة أو رأي فيهــا للمؤلــف.

2. 6. أســلوب المؤلف في الرســالة

إنّ الرســالة -وإن كانــت ذات قيمــة وأهميـّـة خاصّــة كمــا أســلفنا- لكنّهــا تحتــوي أخطــاء 
كثيرة متنوّعة، وأحكامًا متكرّرةً دون فائدة، ودونك تصنيف هذه الأخطاء على حسب أنواعها:

)1( خطــأ في ترجمــة الفتــاوى والقوانيــن إلى العربيـّـة:

ابــن كمــال باشــا فتــوًى في الوضــع الشــرعيّ لأراضــي المملكــة،  إنّ المؤلــف ينقــل عــن 
 ويترجــم جملــةً منهــا بقولــه: »فــوكلاء الســاطين في البــاد يحــرّرون ذلــك، ويعملونهــا اقتطــاع 

وتقــول في المثــال الآخــر لهــذا النــوع مــن الســهو الــذي 1	
وقعــت فيــه: »إنّ عبيــد الله بــن عبــد الغــي أيضًــا يعبـّـر عــن 
معارضته لأنْ يُجبَر الفلّحون على السكنى في بلدة معيّنة 
ليعمّروا دارهم، ويزرعوا الأرض، ويشير إلى تلك الأشكال 
 Joseph, Islamic Law[ »”من الإخضاع بكونها “حرامًا
on Peasant Usufruct, s. 148[، ولكــن القائــل بــه أيضًــا 

ليس المؤلف؛ بل هو صاحب النهر الفائق سراج الدين 

بن نجيم )ت. 1005ه/1596م(، انظر: النور البادي، 
 Joseph, Islamic Law :ص 142. وللأمثلة الأخر انظر
on Peasant Usufruct, s. 38-39, 116, 129, 136.

	2. Joseph, Islamic Law on Peasant Usufruct, s. 38 :انظر
	3 Johansen, The Islamic Law on Land Tax :انظــر

and Rent, s. 80 vd.

انظــر: النــور البادي، ص 4.99	
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هكــذا:  الفتــوى  مــن  الجملــة  لهــذه  الأصلــيّ  النــصّ  أنّ  والحــال  تيمــار«،1  ســباهيّ  والبعــض 
 “Vükelâ-yı Sultân vilâyet yazdıkda iktâ‘ eyleyip ba‘zı sipahiye ve gayr-i

sipahiye hakk-ı karâr ve tasarrufu idrâr ve tîmâr üzere verile.”  2 علــى مــا يبــدو 

تفيــد  لا  بحالهــا  لأنهّــا  العربيـّـة؛  إلى  العثمانيـّـة  التركيـّـة  اللغــة  مــن  ترجمتهــا  في  أخطــأ  قــد  أنـّـه 
عندمــا  الســاطين  »فــوكلاء  الشــكل:  بهــذا  الصحيحــة  ترجمتهــا  إذ  منهــا؛  المقصــود  المعــى 
حــرّروا الولايــة جعلوهــا إقطاعًــا، وأعطــوا حــقَّ قرارهــا وتصرّفهــا لبعــض الســباهيّين ولغيرهــم علــى 

أن تكــون إدرارًا وتيِمَــارًا«.

ولنذكــر مثــالً آخــر للخطــأ مــن هــذا النــوع أيضًــا: أنّ المؤلــف ينقــل فتــوًى لأبي الســعود 
أفنــدي مــن المعروضــات3 في انتقــال أراضــي المــوات -الــي تُحيَ وتفُتـَـح بعملٍ وكلفةِ دراهم- 
إلى البنــت، ويذكــر هنــا مــا أفــاده شــيخ الإســام مــن أنّ البنت منــح لها الســلطان حقّ الطابوا4 
منهــا  الجملــة الأخيــرة  يترجــم  ثــمّ  تســعمائة وثمانيــة وخمســين،  تلــك الأراضــي في ســنة  علــى 
بقولــه: »لكــن لــو تنافــس الأخــت بالبنــت في ذلــك فيؤتــى بجماعــة ليــس لهــم غــرض، فــأيّ 
مقــدار قــدّروا الطابــوا تعطيــه البنــات، ويأخذون الأرض«،5 ولكن النصّ الأصليّ لهــذه الجملة 
 “Lâkin kız, karındaşı yerine kıyâs olunup bî-garaz kimesneler :من الفتوى هكذا
فالظاهــر   ne miktar tapu takdir ederlerse, kızı verip almak buyurulmuştur.”  6

أنّـَـه أخطــأ في ترجمتهــا أيضًــا؛ لأنـّـه ليــس فيهــا أيّ ذكــر عــن التنافــس والتزاحــم في الرغبــة في 
الحصــول علــى الأرض بيــن البنــت والأخــت؛ بــل يؤمــر فيهــا بقيــاس بنــت المتــوفّ بأخيــه -لا 
ر بمعرفــة جماعــة  أختــه- في تفويــض الأرض، وإعطــاءُ الأرض للبنــت برســم الطابــوا الــذي يقُــدَّ

خاليــن الغــرضَ، كمــا يفُعَــل في الأخ علــى موجــب القانــون الســلطانّي، والله أعلــم.7

هكــذا في جميــع النســخ.1	
المكتبــة 2	 يـَـكَان،  لــوَلِ  أفنــدي  الســعود  أبي  فتــاوى 

الســليمانيّة، مجموعــة إســمخان ســلطان الرقــم: 226، 
تـتَـبَّـُعْلـَـرْ  مِلْلِــي  لـَـرِي”،  مَــه  نوُنـنَْا قاَ نلْـِـي  “عُثْمَا 83ظ؛ 
مجموعَــه سِــي، مجلــد 1، عــدد 1، )1331(: 55؛ 

ظهيــر القضاة للُأسْــكُوبِّ، 26ظ-27و.
هي مجموعة جُمع فيها فتاوى أبي الســعود أفندي التي 3	

عرضهــا علــى الســلطان ســليمان خــان القانــونّي، وبعــد 
وفــاة أبي الســعود أفنــدي هــذه المجموعــة عُرضــت علــى 
الســلطان ســليم خان الثاني ربما من قِبل شــيخ الإســام 
. Akgündüz, “Ma‘rûzât”, s.73 :حامــد أفنــدي. انظــر

هــو حــقّ يعطــي صاحبــه صلاحيـّـة أخــذ الأرض بمقابلــة 4	
ر مــن قِبــل أهل الخبرة. “رســم الطابــوا” الــذي يقُــدَّ

النور البادي، ص 133-134. | لعلَّ المؤلف أخذ 5	
)ت.  للحصكفــيّ  المنتقــى  لــدرّ  ا مــن  لفتــوى  ا هــذه 
1088ه/1677م(، فإنهّــا مذكــورة فيــه بنفــس الترجمــة. 
انظر: مجمع الأنهر لشيخي زاده )ومعه الدرّ المنتقى 

للحصكفــيّ(، 466-467/2.
	6Ebüssuûd Efendi, Ma‘rûzât, s. 69, 237.

وللخطأ الآخر من هذا النوع أيضًا انظر: النور البادي، 7	
ص 132، الحاشــية 7.
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)2( خطــأ في نســبة الفتــاوى:

إنّ المؤلــف يذكــر فيهــا بعــض الفتــاوى منســوبةً لأبي الســعود أفنــدي، وهــي تتعلـّـق بانتقال 
الأراضــي الأميريـّـة المحلولــة عــن المتــوفّ إلى أختــه وأبيــه وأمّــه، وب ـ“حقّ الطابوا” للشــريك ولمن 
يطلــب الأرض مــن أهــالي القريــة،1 والظاهــر أنّ هــذه النســبة خطأ؛ لأنهّ كان لابن المزارع “حقّ 
الانتقــال”2 وبنتـِـه وأخيــه “حــقّ الطابــوا”، ولــم يكــن لغيرهــم مــن أقاربــه مــن الأخت والأب والأمّ 
أيُّ حــقٍّ في الأراضــي الأميريـّـة في عهــد أبي الســعود أفنــدي؛ لأنَّنــا نعلــم أنّ في تاريــخ الدولــة 
العثمانيـّـة أُعطِــي حــقّ الطابــوا للأخــت لأوّل مــرّة في غــرّة رمضــان ســنة 1010ه/أواخــر فبرايــر 

1602م،3 ولــأب والأمّ في 15 ذي القعــدة ســنة 1017ه/20 فبرايــر 1609م.4

وفتــاوى أبي الســعود أفنــدي نفسُــها تؤيـّـد ذلــك، كقولــه: »إذا مــات زيــد أو هنــد، وأراد 
الســباهيّ أن يدفــع الأرض الــي كانــت تحــت تصرّفــه5 برســم الطابــوا فمن يقدر مــن أقاربه على 
أخــذ الأرض برســم الطابــوا الــذي يدفعــه الأجنــيّ؟ الجــواب: بنتــه وأخــوه، أبو الســعود«،6 فلو 
كان للأخت والأب والأمّ حقّ الطابوا لَذكرهم أيضًا؛ ويقول: »إذا مات زيد، وترك أباه عمرًا 
وابــنَ ابــنٍ بكــرًا فمــن ينتقــل إليــه الأرض في هــذه الصــورة؟ الجــواب: بحســب الشــرع لا ينتقــل 
إلى أحد؛ بل الســباهيّ يدفعها لمن شــاء منهما، أبو الســعود«،7 ولو كان للأب حقّ الطابوا 
 لمــا أجــاب بــه؛ لأنـّـه حينئــذ لــم يجــز للســباهيّ دفعهــا لمــن شــاء منهمــا؛ بــل لا بــدّ أن يدفعهــا 

النــور البادي، ص 1.115-114	
هــو حــقّ يعطــي صاحبــه صلاحيـّـة أخذ الأرض المحلولة 2	

عــن المتــوفّ مجّانً.
	3 “İmdi, ol makûle ra‘iyyetten ve gayrîlerden arz-ı

 mîrî üzerinde mutasarrıflarından oğlu ve kızı ve
ana ve ata-bir veya baba-bir er karındaşı olma-
 yan müteveffânın mahlûl olan yerleri[ni] yurdu
 üzerinde oturan kız karındaşına tapu ile vermek
 bin on Ramazan-ı Şerîf ’inin gurresinde fermân

 ”.olunmuştur “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه لـَـريِ”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلـَـرْ 

مجموعَه سِي، مجلد 1، عدد 1، )1331(: 71؛ انظر 
أيضًا: ظهير القضاة للُأسْكُوبِّ، 77و، 84ظ، 21ظ.

	4“Bundan akdem müteveffâ oğlu[nu] yeri ve ça-
 yırı babasına ve anasına verilmemekle oğlu fevt
 oldukda ata ve ana oğulları yerlerinden mahrum
oldukları için çiftlikler bozulup harap olduğu pâ-
ye-i serîr-i a‘lâya ‘arz oldundukda onun gibi mü-
 teveffânın evlâd ve baba-bir er karındaşı ve kız
 karındaşı kalmayan müteveffânın mahlûl yerleri

 babası kalırsa tapu ile babasına verilip ve anasına
 bî-garaz müslümanlar[ın] takdir eyledikleri tapu
 ile verilmek bin on yedi Zilka‘de’sinin on beşinci
 günü tarihiyle müvarrah kânûn sâdır olmuştur.”

تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه  لـَـرِي”، مِلْلِــي  “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه 
72؛ ظهيــر   :)1331( ،1 1، عــدد  سِــي، مجلــد 

القضاة للُأسْــكُوبِّ، 77ظ، 83و-83ظ.
أي: تحــت تصــرف زيــد أو هنــد.5	
	6 “Zeyd ya Hind fevt oldukda tasarrufunda olan

tarlayı sipahi tapuya verdikde el[in] verdiği ta-
puyu verip almaya kâdir olan Zeyd’in akrabasın-
 dan kimlerdir? El-Cevâb: Kızıdır ve karındaşıdır.
 Ebüssuûd” Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâları, 
s. 138.

	7 “Zeyd fevt olup babası Amr [ve] oğlunun oğlu Bekr
 kalsa bu surette yer kime değer? El-Cevâb: Şer‘ ile
 kimesneye değmez; sipahi hangisine diler ise verir.
 Ebüssuûd.” Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâları,
s. 138.
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للأب خاصّةً، وإضافةً إلى ذلك لم نجد في مجموعة وَلِ يَكَان ل ـفتاوى أبي السعود أفندي 
فتــوًى لــه في حــقّ الطابــوا للشــريك ولمــن يطلــب الأرض المحلولــة مــن أهــالي القريــة.

مــن الظاهــر أنّ هــذا الخطــأ الــذي وقــع فيــه المؤلــف قد نشــأ من أحد أمريــن؛ أوّلً، يحتمل 
أن يكون منشــأ هذا الخطأ هو نســخة فتاوى أبي الســعود أفندي التي اعتمد عليها المؤلف في 
تأليــف هــذه الرســالة؛ لأننّــا نعلــم أنّ بعــض المجامــع الــي جُمعــت فيها فتاوى أبي الســعود أفندي 
قــد أدُرجــت فيهــا بعــض القوانيــن في القــرون التاليــة، فمثــاً هنــاك مجموعــةٌ لفتاواه مســجَّلةٌ تحت 
اسم “الفتاوى” في المكتبة السليمانيّة في مجموعة آياصوفيا الرقم: 1543، وتحت عنوان “في 
مــا يتعلـّـق بالقانــون”1 تُذكــر فيهــا قوانيــن قــد صــدرت لتنظيــم أحــكام الأراضــي الأميريـّـة لأوّل مــرّة 
في بدايــة القــرن الســابع العشــر الميــاديّ، ومــن جملتهــا قوانيــن تتعلـّـق بانتقــال الأراضــي الأميريـّـة 
المحلولــة عــن المتــوفّ إلى أختــه وأبيــه وأمّــه، وب ـ“حــقّ الطابــوا” للشــريك ولمــن يطلــب الأرض من 
 أهالي القرية، فيمكن أن توجد مثل هذه الزيادات في النسخة التي اعتمد عليها المؤلف في تأليف 
رســالته أيضًا، فظنّ أنهّا من فتاوى أبي الســعود أفندي، وأضافها إلى رســالته ناســبًا إياها لنفســه.

وثانيـًـا، يحتمــل أن يكــون المؤلــف قــد أخــذ هــذه الفتاوى مــن قاَنوُنـنَْامَهِٔ جَدِيدْ، ونســبها 
لأبي الســعود أفنــدي؛ لأنّ هــذا القانــون -الــذي تــمَّ جمعــه في النصــف الثاني من القرن الســابع 
العثمانيـّـة ومــن  القوانيــن والأوامــر الســلطانيّة  قــد تكــوّن مــن  الميــاديّ علــى مــا قيــل-  عشــر 
فتــاوى شــيوخ الإســام في الأراضــي الأميريـّـة، كمــا ذكــرنا آنفًــا، وعلــى الرغــم من ذلــك كثيرًا ما 
نُسِــب هــذا القانــون إلى أبي الســعود أفنــدي؛ ربمــا لثمانيــة فتــاوىً لــه ذكُِــرت في بدايتــه، ولــه 

نســخ كثيــرة مســجَّلةٌ منســوبةً لــه في مكتبــات تركيــا.2

وفي الرســالة خطــأ آخــر مــن هــذا النــوع أيضًــا: أنّ المؤلــف ينقــل عــن ابــن كمــال باشــا 
فتــوًى منســوبةً لــه صراحــةً، ثــمّ في نفــس الســياق ينقــل الفتــوى التاليــة بقولــه »وصــرحّ أيضًــا«:

الرعــايا  تتصــرّف  المــال،  لبيــت  ملــك  رقبتهــا  مملكــة،  الــروم  ديار  أراضــي  عامّــة  أنّ 
 فيهــا بطريــق الإجــارة، وهــو أنهّــم في الأصــل يدفعــون حــقّ الطابــوا، ويتصرّفــون فيهــا، 

انظــر: الفتاوى، 229ظ-230ظ.1	
انظــر علــى ســبيل المثــال: المكتبــة الســليمانيّة، مجموعــة 2	

بغدادلي وهبي أفندي، الرقم: 569، 551؛ مجموعة أسعد 
أفنــدي، الرقــم: 3785؛ مجموعــة قِلـِـجْ علــي باشــا، الرقم: 
491؛ مكتبــة مِلَّــت، مجوعــة علــي أميــري، الرقــم: 468. 
وللقوانين وفتاوى شــيوخ الإســام من القرن الســابع عشــر 

الميلاديّ في حقّ الطابوا للشريك ولمن يطلب الأرض من 
أهالي القرية انظر: “عُثْمَانلِْي قاَنوُنـنَْامَه لَريِ”، مِلْلِي تـتَـبَّـُعْلَرْ 
مجموعَــه سِــي، مجلــد 1، عــدد 1، )1331(: 59، 
61، 78-76، 80-78؛ انظــر أيضًــا: ظهيــر القضــاة 
للُأسْكُوبِّ، 19و، 37و، 38ظ، 41و-41ظ، 44ظ، 

47و، 75ظ، 86و، 82ظ، 83و.
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ويدفعون خراج الموظّف أو المقاســمة للســباهيّ؛ فلا يملكون بيعها ولا تمليكها، وإذا 
مات أحدهم، وترك ابنًا يقوم مقامه في التصرّف، وإلّ يفوّضها السباهيّ لآخر بالطابوا.1

فيفهــم مــن ســياق عبــارة المؤلــف أنّ هــذه مــن فتــاوى ابــن كمــال باشــا أيضًا، ولكنـّـه غير 
لــه باســمه الصريــح  تُذكَــر منســوبةً  أفنــدي؛ لأنهّــا  الســعود  فتــاوى أبي  بــل هــي مــن  صحيــحٍ؛ 
في ثــاث نســخ ل ـفتــاوى أبي الســعود أفنــدي الــي جُمعــت بيــد وَلِ يـَـكَان بــن يوســف )ت. 

998ه/1589-1590م؟(.2

)3( خطــأ في ذكــر أحــكام تتناقــض فيمــا بينها:
إنّ المؤلــف قــد أورد في بعــض المواضــع أحكامًــا تتناقــض فيمــا بينهــا، فمثــاً أنـّـه عندمــا 
يتحــدّث عــن كيفيـّـة انتقــال الأراضــي الأميريـّـة إلى الورثــة يقــول: »وأراضــي بيــت المــال لا ملــك 
لمُزارعيهــا فيهــا بالإجمــاع كمــا تقــدّم، فــا تــورث عنهــم، وليــس لزوجات المُزارع ولا لبناتــه فيها 
حــقّ«،3 فيصــرحّ أنـّـه إذا مــات المــزارع، وتــرك بنتـًـا فقــط لا تنتقــل الأرض الأميريـّـة الــي كانــت 
تحــت تصرّفــه إلى البنــت؛ لكنـّـه يعــارض مــا نـقََلــه هــو نفسُــه في الرســالة مــن القانــون الــذي يعُلِن 
صراحــةً بأنّ للبنــت حــقّ الطابــوا في الأرض المحلولــة عــن المتــوفّ تحــت عنوان “تتمَّة: في بيان 
أحــكام الطابــوا والقانــون الســلطانّي”،4 وهــو الصحيــح؛ لأننّــا نعلــم جيّدًا مــن قاَنوُنـنَْامَهِٔ جَدِيدْ 
وظهيــر القضــاة للُأسْــكُوبِ )ت. 1020ه/1611م( أنّ البنــت أعطيــت لهــا حــقّ الطابوا بالأمر 
الســلطانّي في غــرّة ذي القعــدة ســنة 975ه/نيســان 1569م، وحُــدِّدت مــدّة حــقّ الطلــب لهــا 

في غــرّة رمضــان ســنة 1014ه/أواســط ينايــر 1606م بعشــر ســنين مــن حيــن وفــاة أبيها.5

النــور البادي، ص 1.126-125	
	2“Bu diyârın ‘âm�  وهـ�ذا هـ�و النـ�صّ الأصلـ�يّ للفتـ�وى :

 me-i arâzîsi, bunlar gibi değildir; ne öşriyyedir,
 ne harâciyyedir, belki arz-ı memlekettir. Rakabesi
 beytülmâlindir. Tasarrufu re‘âyâya icâre tarîkiyle
 asldan tapuya verilmiştir. Tasarruf edip harâc-ı
muvazzafını ve harâc-ı mukâsemesini sipahi-
 ye verirler, bey‘ ve temlîke kâdir olmazlar. Fevt
 olup oğulları kalır ise kendiler[i] gibi tasarruf
 edip ve illâ sipahi âhara tapuya verir. Bu makûle
yerler padişâh-ı İslâm tarafından temlîk olun-

 mayınca kimesnenin mülkü olmaz. Ebüssuûd.” 

المكتبــة  يـَـكَان،  لــوَلِ  أفنــدي  الســعود  أبي  فتــاوى 
الرقــم:151،  عبــد الله،  الســليمانيّة، مجموعــة جلــي 
 ،226 الرقــم:  إســمخان ســلطان،  45ظ؛ مجموعــة 
84ظ؛ مجموعة إسمخان سلطان، الرقم: 223، 37و.

النــور البادي، ص 3.112	
»الأرض المحلولــة عــن المتــوفّ لبنتــه بطريــق الطابــوا«. 4	

النــور البادي، ص 127.
	5 “İmdi, bu makûle oğlu kalmayan müteveffânın

 yerleri tapu ile tâlibe olan kızlarına bî-garaz
müslümanlar[ın] takdir ettikleri tapu ile ve-
rilmek dokuz yüz yetmiş beş Zilka‘de’si gurre-
 sinde fermân olun[du]… Bin dört Ramazan’ı
gurresinde onun gibi oğlu olmayan mütevef-
 fânın yerleri tâlibe olan kızlarına babaları
 vefâtından on yıla değin verilip on yıldan
 sonra verilmeye deyü fermân olunmuştur.” 

تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه  لـَـرِي”، مِلْلِــي  “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه 
66؛ ظهيــر   :)1331( ،1 1، عــدد  سِــي، مجلــد 

القضاة للُأسْــكُوبِّ، 76ظ.
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)4( ذكــر الفتــاوى المخالفــة للقوانيــن الســلطانيّة:
التفويــض  العلمــاء- في  فتــوًى -غيــر منســوبة لأحــد مــن  الرســالة  المؤلــف يذكــر في  إنّ 
الــذي قــام بــه المــزارع بــا إذن صاحــب الأرض، وهــذا نصّــه: »رجــل فــوّض مــا في يــده مــن 
الأراضــي الأميريـّـة إلى رجــل بــا إذن صاحــب الأرض فــإذا لــم يقبــل صاحــب الأرض لــه أن 
يفــوّض إلى آخــر«،1 فإنهّــا تــدلّ صراحــةً علــى أنّ الســباهي لــه أن يفــوّض الأرض الأميريـّـة إلى 
القــرن  بــه في  لــم يقبــل هــذا التفويــض، وهــذا مخالــف للقانــون الســلطانّيِ المعمــول  آخــر إذا 
الســابع عشــر الميــاديّ؛ لأنـّـه يأمــر الســباهيّ بــردّ الأرض الأميريـّـة إلى متصرّفهــا الســابق إذا لم 
يقبــل التفويــض، وليــس لــه تفويضهــا إلى آخــر، وهــذا نــصّ القانــون: »تفويــض الأرض بــدون 
معرفــة صاحــب الأرض2 لا يجــوز أصــاً؛ فــإذا فــُـوّض يفُسَــخ، ويــُـرَدّ إلي متصرّفهــا ]الســابق[، 
معرفــي”،  بــدون  فوّضتهــا  قــد  “إنـّـك  قائــاً:  لآخــر  الســباهيّ  يعطيهــا  ولا  يــده،  في   وتبقــى 

وهــذا قانون«.3

وفي هــذا الســياق يجــدر بنــا التنبيــه إلى الفــرق بيــن التفويــض والبيــع؛ فــإنّ التفويــض هــو 
فــراغ المُــزارعِ حــقّ تصرّفــه علــى الأرض الأميريـّـة إلى آخــر بعــوض أو بــدون عــوض، وأمّــا البيــع 
فهــو تمليــك الأرض لأحــدٍ بعــوض، وذلــك لا يجــوز في تلــك الأراضــي؛ لأنّ المــزارع لا يملك 
رقبتها، فلا يملك بيعها، فعلى هذا إذا باع المزارع ما في يده من الأراضي الأميريةّ أو أراضي 
الوقف لرجل آخر على أن تكون ملكًا له فلصاحب الأرض أن يفوّضها إلى ثالث غير البائع 
والمشــتري، كمــا نقلــه المؤلــف في نفــس الســياق،4 وذلــك واضــح مــن فتــوى لشــيخ الإســام 
أبي الســعود أفنــدي، وهــذا نصّهــا: »إذا باع زيــد مزرعتــه ]مــن أراضــي الوقــف[ الــي كانــت 
 تحــت تصرّفــه لعمــرو، وأخــذ ثمنهــا منــه، فهــل يقــدر المتــولّ أن يأخــذ الأرض مــن يــد عمــرو، 

النــور البادي، ص 1.121	
يــراد بــه الســباهيّ، ولكــن ليــس هــو علــى حقيقتــه؛ بــل هو 2	

عنــوانٌ فقــط يشــير إلى مــن لــه صلاحيـّـة تنفيــذ الأحــكام 
المتعلّقــة بالرعيـّـة والأراضــي الأميريـّـة في تلــك المنطقــة؛ 
لأنّ الســباهيّ لا يملــك رقبــة الأرض، وإنمّــا حقّــه فيمــا 
عليهــا مــن الخــراج، كمــا هــو واضحٌ في القوانين الســلطانيّة 
وفتــاوى شــيوخ الإســام ]انظــر علــى ســبيل المثــال: »لا 
يملك صاحب التيمار ولا المتصرّف أصل تلك الأراضي 
ورقبتها؛ فلذلك لا يجوز بيعها وهبتها ووقفها؛ لكن تجوز 
 “Bu kısmın ne sâhib-i tımâr .»إجارتهــا وإعارتهــا
 ve ne mutasarrıf-ı arz aslına ve rakabe-i arza 

mâlik olmadıkları için ne bey‘i câizdir ve ne hibe-
 si ve ne vakfiyyeti. Lâkin icâre ve i‘âresi câizdir.”
 ،[Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 135]

ويقــال لــه أيضًــا: “صاحــب الرعيـّـة”، و“صاحــب التيمار” 
. İnalcık, “Timar”, s. 170 :و“التيماريّ”. انظر

	3“Mutlak sâhib-i arz olmadan yer almak câiz de-
 ğildir; alınsa dahi fesh olunup yer geri sâhibinin
 elinde kalır. ‘Yerleri benim marifetim olmadan
 vermişsi[ni]z’ deyü elinden alıp âhara verilmez.

”.Kânûndur ظهيــر القضــاة للُأسْــكُوبِّ، 70ظ؛ انظــر 

أيضًــا: 21و، 75ظ، 79و-79ظ.
النــور البادي، ص 4.122-121	
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ولا يردّهــا إلى زيــد، بــل يعطيهــا إلى مــن شــاء؟ الجــواب: يقــدر...؛ لأنـّـه غــدر الوقــف، وخانــه 
بالبيــع، فــا تعُطــى للخائــن، أبــو الســعود«.1

ولنضــرب مثــالً آخــر لذكــر المؤلــف فتــاوى مخالفــةً للقوانيــن الســلطانيّة: أنـّـه يذكــر هــذه 
الفتــوى التاليــة غيــر منســوبةٍ لأحــد مــن العلمــاء: »أراضــي الصغــار إذا لــم تتعطـّـل لا تســتحقّ 
غــار إذا تعطلّــت تســتحقّ الطابــوا، وليــس  الطابــوا«،2 فيُفهَــم مــن مفهــوم عبارتــه أنّ أراضــي الصِّ
نــصّ  الســلطانّي، وهــذا  القانــون  الطابــوا علــى موجــب  بــل وإن تعطلّــت لا تســتحق  كذلــك؛ 
القانــون: »أراضــي الصغــار لا تســتحقّ الطابــوا بســبب بقائهــا مُعطَّلــةً«،3 وعليــه فتــاوى شــيوخ 
الإســام والعلمــاء، منهــا: »إذا بقيــت الأراضــي -الــي كانــت تحــت تصــرّف زيــد الصغيــر- 
خاليــةً ومُعطَّلــةً خمــس أو ســت ســنين لعــدم مــن يزرعهــا لــه، فهــل يقــدر الســباهيّ أن يفوّضهــا 

إلى آخــر برســم الطابــوا قائــا “إنهّــا تســتحقّ الطابــوا”؟ الجــواب: لا يقــدر«.4

ومــن هــذا النــوع مــن الأخطــاء الــي وقــع فيهــا المؤلــف أيضًــا: أنـّـه عندمــا يذكــر الفتــاوى 
المتعلّقــة بانتقــال الأراضــي الأميريـّـة عــن المتــوفّ يقــول: »هنــدٌ ماتت، ولها بنتٌ تأخذ مَزارِعها 
«،5 فيفيــد صراحــةً بأنّ الأراضــي الأميريـّـة تنتقل عــن الأمّ المتوفيّة  بالرســم والإذن والأمــر العــاليِّ
المعمــول  الســلطانّي  القانــون  يعــارِض  هــذا  لكــن  الســباهيّ؛  وبإذن  الطابــوا  برســم  البنــت  إلى 
بــه في القــرن الســابع عشــر الميــاديّ؛ لأنـّـه يأمــر بــردّ الأرض إلى الابــن فقــط بالرســم والإذن 
تنتقــل  ذلــك: »لا  القوانيــن في  نــصّ  المتوفيّــة، وهــذا  المــرأة  عــن  إذا كانــت الأرض محلولــةً 
 الأرض عن الأم إلى البنت، فصاحب الأرض ]أي: الســباهي[ مختار: يعطيها لمن شــاء«؛6 

	1 “Zeyd tasarrufunda olan çiftlik tarlasını Amr’a
 bey‘ edip akçesini aldıktan sonra mütevellî Amr’ın 
elinden alıp Zeyd’e dahi vermeyip istediği kim-
seye vermeye kâdir olur mu? El-Cevâb: Kâdir-
 dir… bey‘ etmekle vakfa gadr ve hıyânet itmiş
 ”.olur; hâyine verilmez. Ebüssuûd ظهيــر القضــاة 

للُأسْــكُوبِّ، 2ظ.
 النور البادي، ص 131.| المراد بكون الأرض مستحقّةً للطابوا 2	

هو جواز إعطائها من قِبل السباهيّ لآخر برسم الطابوا.
	3“Sıgârın yeri mu‘attal kalmağla tapuya müsta-

”.hak olmaz “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلَرْ 

مجموعَــه سِــي، مجلــد 1، عــدد 1، )1331(: 59؛ 
ظهيــر القضاة للُأسْــكُوبِّ، 76و.

	4 “Zeyd-i sagîrin tasarrufunda olan tarlalarını
 zirâ‘at eder kimesnesi olmamağla beş ya altı sene

boz ve hâlî kalmağla sâhib-i arz tapuya müsta-
 hak olur mu deyü tapu ile vermeğe kâdir olur mu? 

”.El-Cevâb: Olmaz ظهير القضاة للُأسْكُوبِّ، 43و، 

47و. وهذا القانون معمول به بعينه في أراضي الوقف. 
انظــر: نفــس المصــدر، 19ظ؛ انظــر أيضًــا: “عُثْمَانلْـِـي 
قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه سِــي، مجلــد 

1، عــدد 1، )1331(: 66.
	5 (Sabrina Joseph) النور البادي، ص 123. سابرينا جوزيف 

تســتخدم هــذه الفتــوى مــن غيــر أن تحقّــق كونها صحيحةً 
 Joseph, Islamic Law on Peasant انظــر:  لا،   أم 
Usufruct, s. 164.

	6 “Vâlideden kızına yer tapu ile intikâl eylemez.

”.Sâhib-i arz muhtârdır; dilediğine verir ظهيــر 

القضاة للُأسْــكُوبِّ، 83و.
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»وأرض  مختــار«؛1  الأرض  فصاحــب  والأب،  الأمّ  إلى  تنتقــل  لا  البنــت  أرض  »وكذلــك 
الأخــت لا تنتقــل إلى أختهــا ]أو أخيهــا[ برســم الطابــوا، فصاحــب الأرض مختــار«،2 وعليــه 

فتاوى شــيوخ الإســام.3

للبنــت  أنّـَـه كان  أفنــدي  الســعود  أبي  الإســام  لشــيخ  التاليــة  الفتــوى  مــن  يفُهَــم  ولكــن 
والأخ حــقّ الطابــوا إذا كانــت الأرض محلولــةً عــن المــرأة المتوفيّــة في النصــف الثــاني من القرن 
الــي  الســباهيّ أن يدفــع الأرض  الميــاديّ: »إذا مــات زيــد أو هنــد، وأراد  الســادس عشــر 
كانــت تحــت تصرُّفــه4 برســم الطابــوا فمــن يقــدر مــن أقاربــه علــى أخــذ الأرض برســم الطابــوا 
قاَنوُنـنَْامَــهِٔ  في  مــا  ويؤيـِّـده  الســعود«،5  أبــو  وأخــوه،  بنتــه  الجــواب:  الأجنــيّ؟  يدفعــه  الــذي 
جَدِيــدْ: »أنـّـه كان يظُـَـنّ أنّ الأراضــي تنتقــل عــن الأمّ كمــا أنهّــا تنتقــل عــن الأب؛ لكــن ورد 
الأمــر الشــريف بِعــدم الانتقــال عــن الأمّ، فبعــد ذلــك صــدر الفرمــان الســلطانّي بإعطائهــا للابن 
بالطابــوا، فــا تنتقــل بــا طابــوا؛ فالأراضــي المحلولــة عــن ]المــرأة[ المتوفيّــة لا تنتقــل بالطابــوا 

إلّ إلى ابنهــا«.6

فيــه ثلاثــة احتمــالات:  للقانــون  المخالفــة  الفتــوى  مــن  المؤلــف  نقلــه  فمــا  فعلــى هــذا، 
)أ( لعلـّـه يشــير بهــا إلى القانــون القديــم المعمــول بــه في عهــد أبي الســعود أفنــدي؛ ومــع ذلــك 
فــكان  الميــاديّ  الثامــن عشــر  القــرن  الرســالة في  هــذه  أنـّـه كتــب  بعيــن الاعتبــار  أخــذنا  إذا 
المعمــول  القانــون  لعــلّ  أو  )ب(  عصــره،  في  بهــا  المعمــول  الفتــوى  ينقــل  أن  منــه  المرجــوّ 
قــد  المــرأة المتوفيّــة  انتقــال الأراضــي الأميريـّـة عــن  الميــاديّ في  القــرن الســابع عشــر  بــه في 
عُــدِّل بقانــون جديــد بعــده أعطـَـى للبنــت حــقّ الطابــوا، ونـقََــل المؤلــف هــذا القانــون الجديــد 
المعمــول بــه في عصــره؛ لكــن ليــس لدينــا أيّ دليــل يؤيـّـد هــذا الاحتمــال، )ج( أو هــو خطــأ 

منــه في نقــل الفتــوى.

	1 “Kezâlik kızı yeri dahi vâlidesine ve babasına

”.intikâl eylemez. Sâhib-i arz muhtârdır ظهيــر 

القضاة للُأسْــكُوبِّ، 86و.
	2 “Ve kız karındaşı yeri kezâlik karındaşına tapu

”.ile intikâl eylemez  ظهير القضاة للُأسْكُوبِّ، 83و.
انظر على سبيل المثال: ظهير القضاة، 20و-20ظ.3	
أي: تحــت تصــرّف زيــد أو هنــد.4	
	5 “Zeyd ya Hind fevt oldukda tasarrufunda olan

tarlayı sipahi tapuya verdikde, el[in] verdiği tapu-
 yu verip almaya kâdir olan Zeyd’in akrabasından 

 kimlerdir? el-Cevâb: Kızıdır ve karındaşıdır.
Ebüssuûd.” Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâ-

ları, s. 138.
	6 “Arâzî babadan intikâl ettiği gibi anadan dahi

intikâl eylemek anlanırdı, ammâ intikâl etme-
 mek bâbında emr-i şerîf vârid olmuştur. Ba‘dehû
 tapu ile oğluna verilmek fermân olunmuştur; bilâ
tapu intikâl eylemez. Müteveffâ [kadın]ın mah-

 lûl olan yerleri tapu ile ancak oğluna verilür.” 

تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه  لـَـرِي”، مِلْلِــي  “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه 
سِــي، مجلد 1، عدد 1، )1331(: 64.
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اطــاع  محدوديـّـة  علــى  تــدلّ  آنفًــا  إليهــا  أشــرنا  الــي  الأخطــاء  هــذه  أنّ  فالخلاصــة، 
بعــض الفقهــاء الحنفيـّـة العــرب في القــرن الثامــن عشــر علــى فتــاوى شــيوخ الإســام والقوانيــن 

الســلطانيّة العثمانيـّـة في الأراضــي الأميريـّـة، وربمّــا لذلــك أســباب عديــدة، أبرزهــا:

1( الحاجــز اللغــويّ، فليســت للمؤلــف معرفــة وافيــة ودراية كافيــة باللغة التركيـّـة العثمانيّة، 
كمــا تــدلّ عليــه صراحــةً أخطــاء الترجمــة الــي وقــع فيها.

2( لعلّ خطأ المؤلف في نسبته بعضَ الفتاوى إلى غير قائلها نشأ من نسخ مجموعات 
فتــاوى شــيوخ الإســام الــي اعتمــد عليهــا في رســالته، علــى ســبيل المثــال أننّــا نعلــم أنّ بعــض 

مجموعــات فتــاوى أبي الســعود أفنــدي مدرجَــةٌ فيهــا بعــض القوانيــن، كمــا أشــرنا إليــه آنفًــا.

مكتبــات  في  مفهــرسٌ  للرســالة-  الأساســيّة  المصــادر  -أحــد  جَدِيــدْ  قاَنوُنـنَْامَــهِٔ   )3
المخطوطــات في تركيــا منســوبً لأبي الســعود أفنــدي ربمــا لوجــود ثمانيــة فتــاوًى لــه في بدايتــه، 
فيبــدو أنّ المؤلــف أيضًــا وقــع في هــذا الخطــأ، ونســب بعــض القوانيــن المذكــورة فيهــا إلى أبي 

أفندي. الســعود 

المؤلــف  أنّ  توهــم  الرســالة  المتكــرّرة في  والأحــكام  الأخطــاء  فهــذه  ذلــك  إلى  وإضافــةً 
ألـّـف هــذه الرســالة مســوَّدةً، ولــم يتــح لــه الوقــت لإعــادة النظــر فيهــا وتبييضهــا، فبقيــت علــى 
حالهــا؛ لكــن لا توجــد هنــاك أيّ أمــارة تشــهد علــى ذلــك، ونحــن بــدورنا قــد نبّهنــا إلى هــذه 
الأخطــاء، وصحّحناهــا في الهوامــش، فذكــرنا فيهــا النصــوص الأصليـّـة للفتــاوى والقوانيــن الــي 
أخطــأ المؤلــف فيهــا أو استشــهدنا بهــا لغــرض التصحيــح- بالكتابــة اللاتينيـّـة، وأضفنــا إليهــا 
ترجمتهــا العربيـّـة إذا احتــاج إليهــا المقــام كــي ينتبــه الباحــث إلى هــذه الأخطــاء في دراســاتهم.

2. 7. مصطلحــات الرســالة

المصطلحــات  بعــض  اســتعمل  المؤلــف  أنّ  لاحظنــا  الرســالة،  علــى  اطّلاعنــا  أثنــاء  في 
المتعلّقة بأقســام الأراضي وأحكامها، وعرّف بعضَها في المتن، وســرد بعضها ســردًا، فشــرحنا 
في الهوامــش مــا يحتــاج منهــا إلى الشــرح، ومــن أهــمّ هــذه المصطلحــات: الأراضــي العشــريةّ، 
وأراضــي  الأميريـّـة،  والأراضــي  المقاســمة،  وخــراج  الموظـّـف،  الخــراج  الخراجيـّـة،  والأراضــي 
المملكــة، وأراضــي الحَــوْز، والأراضــي المحلولــة، والأراضــي الموقوفــة، والأراضــي المســبَّلة، 
المَسْــكة،  مَشَــدّ  والكِــرْدَار،  والتحجيــر،  وإحيائهــا،  المــوات،  وأراضــي  المملوكــة،   والأراضــي 
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وحــقّ القــرار، وحــقّ الســكنى، ورســم الطابــوا، وحــقّ الطابــوا، والفــراغ، والتفويــض، والســباهيّ، 
والتيمــار، والتيمــاريّ، وصاحــب التيمــار، وصاحــب الأرض، وناظــر الوقــف، والمتكلـّـم علــى 

القريــة، والإقطــاع، والإرصــاد، والعوائد.

3. عملنــا في التحقيــق

3. 1. المنهــج المتبّــع في التحقيــق

ومــن  التحقيــق،  في   (İSAM) الإســاميّة  البحــوث  مركــز  أسُــس  علــى  مبدئيًّــا  اعتمــدنا 
نســخة  الموجــودة  النســخ  مــن  واحــدةً  أنّ  علــى  قرائــن  توجــد  لا  أنـّـه  إلى  نشــير  أن  الجديــر 
أيًّ  نتّخــذ  لــم  لذلــك  المؤلــف؛  علــى  مقــروءة  نســخة  أو  عليهــا،  مقابلــة  نســخة  أو  المؤلــف، 
منهــا أصــاً؛ بــل اعتمــدنا علــى النســخ كلّهــا في عمــل التحقيــق، ومــن ثــمّ اجتهــدنا علــى إظهــار 
أقــرب متــنٍ لنســخة المؤلــف بواســطة منهــج الترجيــح، واتّخــذنا نســخة جامعــة الإمــام محمــد 

بــن ســعود الإســامیّة أصــاً في الإشــارة إلى أرقــام الورقات.

3. 2. وصف نســخ الرســالة

وجدنا لهذه الرســالة بعد البحث التامّ ثلاث نســخ، وهي: نســخة دار الكتب الظاهريةّ، 
ونســخة المكتبــة الأزهريـّـة، ونســخة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامیّة.

نســخة دار الكتــب الظاهريـّـة )رمزهــا “ظ”(

تقــع هــذه النســخة ضمــن مجمــوع في دار الكتــب الظاهريـّـة، رقمهــا: ٤٤٠٠، والرســالة 
تقــع فيمــا بيــن الورقــة ١٣٣ظ إلى الورقــة ١٥١ظ، وفي كلّ صفحــة ٢٣ ســطرًا، ورمــزنا لهــا في 
التحقيق ب ـ“ظ”، وهي نســخة مكتوبة بخطّ عادي، وليس فيها نصّ على تاريخ النســخ واســم 
الناســخ، لكنـّـا غيــر متأكّديــن بأنـّـه لــم يوجــد فيهــا أصــاً؛ لأنّ الأســطر الأخيــرة مــن النســخة 

مطموســة لا تقُــرَأ، وهــي خاليــة مــن التعليقــات والحواشــي والهوامــش.

ونســخة المكتبــة الأزهريـّـة )رمزها “ز”(

تقــع   ،١١٩٤٩٣/٦٦٠٩ الرقــم:  بمصــر،  الأزهريـّـة  المكتبــة  في  النســخة  هــذه  توجــد 
البــادي  النــور  عنوانهــا:  ســطرًا.   ٢١ ٢٢و(، وفي كلّ صحفــة  إلى  ١ظ  )مــن  ورقــة   ٢١ في 
بخــطّ واضــح،  نســخة مكتوبــة  ب ـ“ز”، وهــي  التحقيــق  لهــا في  الأراضــي، ورمــزنا  أحــكام   في 
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واســم الناســخ محّمــد بــن الحــاج عمــر أفنــدي، وتاريــخ النســخ ثمانيــة أيّم خلــت مــن شــهر 
رجــب ســنة ١٢٦١ه، وعلــى ظهريتهــا قيــد التملـّـك: »مــن كتــب حســن جلال باشــا الحســيني 
لوصيـّـة  تنفيــذًا  الأزهــر  للجامــع  الوقــف: »هديـّـة  وقيــد  ١٣١٦ه/١٩١٨م( رحمــه الله«،  )ت. 
علــي جــال ١٣٣٧ه«، وخاتــمٌ فيــه: »الكتبخانــة الأزهريـّـة ١٣١٥ه«، وفي هامشــها تعليقــة 

واحــدة فقــط تفسّــر اصطلاحًــا في المتــن.

نســخة جامعــة الإمــام محمــد بن ســعود )رمزها “س”(

برقــم:  الــرياض،  في  ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة  مكتبــة  في  النســخة  هــذه  توجــد 
٤٢٣٤، تقــع في ١٣ ورقــة )مــن ١ظ إلى ١٤و(، وعــدد أســطرها يتــراوح في كل صحفــة بيــن 
“س”، وهــي نســخة مكتوبــة بخــطّ واضــح، وفي  ٢٦ أو ٢٧ ســطرًا، ورمــزنا لهــا في التحقيــق ب ـــ
غلافهــا عبــارة تقــول: إنهّــا مشــتراة مــن عــدنان المجــد، وليــس عليهــا اســم الناســخ، وتاريــخ 
نســخها يوم الأحد لســتّة عشــر خلت من شــهر محرّم الحرام ســنة ١٢٦٦ه، وهي خالية من 

التعليقــات والحواشــي والهوامــش، واتّخذناهــا أصــاً للإشــارة الى أرقــام الورقــات.
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 صــورة الورقتيــن الأولى والأخيــرة مــن نســخة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود،  
الرقــم: ٤٢٣٤ )رمزهــا “س”(
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 صــورة الورقتيــن الأولى والأخيــرة مــن نســخة المكتبــة الأزهريـّـة،  
الرقــم: ١١٩٤٩٣/٦٦٠٩ )رمزهــا “ز”(
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 صــورة الورقتيــن الأولى والأخيــرة مــن نســخة دار الكتــب الظاهريـّـة،  
الرقــم: ٤٤٠٠ )رمزهــا “ظ”(
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ب. التحقيــق

النــور البــادي في أحكام الأراضي
لعبيــد الله بــن عبــد الغــيّ الحنفــيّ )ت. بعــد ١٢١١ه/١٧٩٦م(

/ بســم الله الرحمــن الرحيــم

الحمــد لله الــذي أورث الأرض لعبــاده الصالحيــن، والصــاة والســام علــى خيــر خلقــه 
محمّــدٍ المبعــوث رحمــةً للعالميــن، وعلــى آلــه وصحبــه والتابعيــن والعلمــاء العامليــن.

]المقدّمة[

وبعــد؛ فيقــول المفتقــر إلى رحمــة ربـّـه الغــيّ عبيــد1 الله بــن عبــد2 الغــيّ الحنفــيّ، عاملــه 
الله بلطفــه الجلــيّ والخفــيّ، وغفــر3 لــه ولوالديــه ولمشــايخه وإخوانــه المســلمين، آميــن:4 فقــد5 
الألــف  بعــد  إحــدى عشــر  ســنة  والخــاّن في  الأصحــاب  أكابــر  مــن  الإخــوان  بعــض  ســألني 
والمائتيــن6 أواخــر جمــادى الآخــرة7 أن أجمــع لــه رســالةً مختصــرةً تشــتمل علــى بيــان أحــكام 
“النــور  ومنّتــه، وســميّتها  الآيــة  مــن جلائــل  ا  ذلــك مســتمدًّ إلى  فأجبتــه8  الأراضــي وتعريفهــا، 
الباديّ في أحكام الأراضي”، والله ســبحانه وتعالى أســأل، وبنَبِيِّه أتوسّــل أن يجعلها خالصةً 
لوجهــه9 الكريــم، وســببًا للفــوز بجنـّـات10 النعيــم، إنـّـه ولّي الإجابــة، وإليــه الإنابــة، وهــو حســي 
ونعــم الوكيــل، والمأمــول مــن الناظــر إليهــا إن وجــد فيهــا عيبـًـا ســتره، أو غلطـًـا أصلحــه، قــال 

الشــاعر رحمــه الله تعــالى:

ــلـَــا ــخَـ الـ ــدّ  فــــســ ــا  ــبـً ــيـ عـ تـَـــجِــــد  ــيــــب وعـــــــا12وإن11  ــه عــ ــ ــي ــ ــن لا ف ــ جَـــــــــلّ مــ

فأقــول كمــا هــو المنقــول: إنّ الأراضــي تنقســم إلى ثلاثــة أقســام:

س: عبد.1	
ز + عبــد.2	
س + الله.3	
ز - وغفر له ولوالديه ولمشايخه وإخوانه المسلمين آمين.4	
ز ظ: قــد.5	
س ز ظ + عــام.6	

ظ: الأخيــرة؛ س: الأخــرى.7	
ز: فأجتــه.8	
س: لوجه.9	

ز س: في جنــات.1	0
ظ س: إن.1	1
ملحــة الإعــراب للحريــريّ، ص ٤٨.1	2

]١ظ[
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]1[ القســم الأوّل تســمّى “عشــريةًّ”:

وهــي أرض العــرب، وكلّ مــا فتُــح مــن البــاد عنــوةً وقُســم بيننــا، أو أســلم أهلــه بــا قتــالٍ 
ولا دعــوةٍ إلى الإســام، أو كرهًــا،1 ثــمّ أقــرّ أهلــه عليــه في الصورتيــن مثــل مكّــة؛ لأنّ العشــر أليــق 
بالمســلم، وكذا بســتانٌ لمســلمٍ أو كَرْمٌ له كان داره كما في الدرر،2 »فلو لم يجعلها بســتانً، بل 
أبقاهــا دارًا، وفيهــا أشــجارٌ لا شــيء فيهــا ســواءٌ كانــت لمســلم أو ذمّــيّ« كمــا في الشــرنبلاليّة،3 
وهي مملوكةٌ لأهلها، يجوز بيعها وإيقافها وسائر التصرُّفات بها، وتكون ميراثً، وتؤخذ بالشفعة.

]٢[ والقســم الثــاني تســمّى “خراجيّةً”:

وهــي مــا فتُــح مــن البــاد عنــوةً وأقُــرّ أهلــه عليه بلا إســامهم، أو نقُل إليــه كُفّار أخر غير 
أهلــه، ودفعــت الأراضــي إليهــم، أو فتــح صلحًــا بأن صالــح الإمــام أهلــه علــى شــيء معيَّــن قبــل 

الغلبــة؛ لأنّ الخــراج أليــق بالكافــر.

وهــو نوعان:

]أ[ أحدهمــا “خــراجٌ موظّـَـفٌ” مفصــول4ٌ عليهــم بمقــدارٍ معلــومٍ مــن المــال في كل ســنةٍ، 
الإمــام  عليهــا  وظـّـف  مــا  الأرض  تطــق  لــم  وإن  الأرض،  في  الانتفــاع  مــن  بالتمكّــن   ويتعلـّـق 

يريد بقوله: “كرهًا” الذين أسلموا بعد الفتح، كما مثلّه 1	
بمكــة. هــذا القــول مأخــوذ مــن شــرح ملتقــى الأبحــر 
للحصكفــيّ، وهــو يســنده إلى النُـتـَـف للسُــغديّ، ولكــن 
في النســخة المطبوعــة للنتــف لا يذكــر الكــره، وإنمّــا 
قال: »وإن شاء ]أي: الإمام[ ردّها إلى أربابها بعد ما 
أســلموا، فيكــون أيضًــا عليهــا العشــر، كمــا فعــل رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم بأهــل مكّــة«. الــدرّ المنتقــى 

للحصكفــيّ، ٤٥٨/٢؛ النُـتـَـف للســغديّ، ١٨٣/١.
	2 |  ٢٩٦ -٢٩٥ /١ خُسْــرَوْ،  لمُنْــاَ  لحــكّام  ا درر 

بــن علــي )ت.  بــن فرامُــرز  هــو مــن تصانيــف محمــد 
٨٨٥ه/١٤٨٠م(، المعــروف بمنــا أو المُــاَّ أو المــولى 
بمدينــة  التدريــس  تــوّلى  أصــولّي،  فقيــه  عالــم  خســرو، 
بروســة، وولّ قضــاء القســطنطينيّة، وتــوفّ بهــا، ودفــن 
في بروســة، مــن آثاره: غــرر الأحــكام، وشــرحه درر 
الحــكّام، مرقــاة الوصــول في علــم الأصــول، وشــرحه 
المطــوّل، وحاشــية  علــى  حاشــية  مــرآة الأصــول، 
علــى التلويــح، وحاشــية علــى أنــوار التنزيــل وأســرار 

التأويــل، وغيــره. انظــر: الأعــام للزركلــيّ، ٣٢٨/٦؛ 
هديةّ العارفين لإســماعيل باشــا، ٢١١/٢.

غنية ذوي الأحكام للشــرنبلالّي، ١٨٧/١ | في النســخة 3	
المطبوعة للغنية: »ولو لم يجعلها بســتانً؛ بل أبقاها داراً 
كما كانت، ولو بها نخيل تغل أكراراً لا شيء فيها سواءٌ 
كانت مسلمًا أو ذميًا«. | هو من تصانيف أبي الإخلاص 
ــرنُـْبُلَلِّ  حســن بــن عمّــار بــن يوســف الوفائــيّ المصــريّ الشُّ
)ت. ١٠٦٩ه/١٦٥٩م(، فقيــه حنفــيّ، جــاء بــه والــده منها 
إلى القاهــرة، وعمــره ســتّ ســنوات، فنشــأ بهــا، ودرّس في 
الأزهــر، مــن آثاره: نــور الإيضــاح ونجــاة الأرواح، وشــرحه 
مراقي الفلاح بإمداد الفتاّح، وغنية ذوى الأحكام وبغية 
درر الحــكّام شــرح غــرر الأحــكام لمُنــا خســرو، وشــرح 
منظومــة ابــن وهبــان في الفــروع، التحقيقــات القدســيّة 
والنفحات الرحمانيّة الحسنيّة في مذهب السادة الحنفيّة 
عبــارة عــن ســتين رســالة، وغيــره. انظــر: الأعــام للزركلــيّ، 

٢٠٨/٢؛ هديةّ العارفين لإسماعيل باشا، ٢٩٢/١.
أي: مقطــوع.4	
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بأن ضعفــت، ونقــص نـزُُلهــا حــىّ لــم يبلــغ الخــارج ضِعــف الخــراج الموظـّـف نـقُِّــص الموظّـَـف 
إلى نصــف الخــارج.

فــإن قلــت: حيــث جــاز التنقيــص لعــدم الطاقــة، / هــل يجــوز معهــا؟

قلــت: نعــم، يجــوز التنقيــص1 عنــد قيــام الطاقــة، وأمّــا عنــد عــدم الطاقــة فالتنقيص واجبٌ 
شــرعًا، كما نبّه عليه في النهر الفائق،2 وغيره. ولا تجوز الزيادة على ما وظفّه3 عمر أو إمامٌ 

آخــر وإن طاقــت،4 كمــا لا يجــوز أن يحــوّل وظيفــة الموظـّـف إلى المقاســمة أو بالعكــس.5

]ب[ والآخَر “خراجُ مقاسَــمةٍ”، إن كان الواجب بعض الخارج كالربع أو6 الخمس أو 
الســدس أو الســبع أو الثمــن أو التســع أو العشــر ممــا يعيّنــه الإمــام علــى قــدر تحمّــل الأرض، 
حــىّ إذا أخــذ النصــف يجــوز إن تحمّلــت الأرض بأن كانــت جيـّـدةً غاية الجودة،7 وينبغي أن 
،8 والنهــر،9 وهــو متعلـّـق  لا يــزاد علــى النصــف، ولا ينُقــص عــن الخمــس، كمــا في الحــداديِّ

بالخــارج حــىّ لــو عطلّهــا قصــدًا لــم يجب شــيء.

ز - التنقيــص.1	
النهــر الفائــق لســراج الديــن عمــر ابــن نجيــم، ٢٣٨/٣. 2	

نجيــم  بــن  ا عمــر  الديــن  ســراج  مؤلّفــات  مــن  هــو   |
المصريّ الحنفيّ أخ زين الدين ابن نجيم، توفّ في سنة 
١٠٠٥ه/١٥٩٦م بالقاهــرة، ودفــن بهــا، لــه مؤلّفــات، 
منها: النهر الفائق شرح كنز الدقائق، وإجابة السائل 
باختصــار أنفــع الوســائل، كلاهمــا في الفقــه، وتتمّــة في 
الفروق من الأشــباه والنظائر، هو تتمّة للفنّ الســادس 
في الفــروق مــن الأشــباه والنظائــر لأخيــه زيــن الديــن ابن 
نجيــم، وعقــد الجوهــر في الــكلام على ســورة الكوثر. 
العارفيــن  هديـّـة  ٣٩؛  /٥ للزركلــيّ،  الأعــام  انظــر: 
 Serinsu, “İbn Nüceym, لإســماعيل باشــا،٧٩٦/١؛
Sirâceddin”, s. 235-36.

س: وظف.3	
س: الطاقــة.4	
فيــه نظــر؛ فقــد تكلـّـم أبــو يوســف عــن تحويــل الموظـّـف 5	

إلى المقاســمة خاصّــةً، ورأى جــوازه، وأوصــى هــارون 
الرشــيد بتحويلــه إليهــا في أرض الســواد ]انظــر: كتــاب 
الخــراج لأبي يوســف، ص ٤٧-٥١[. وفتــاوى شــيوخ 
الإســام والعلمــاء في الدولــة العثمانيـّـة تــدلّ صراحةً على 

أنّ الســلطان لــه صلاحيـّـة تحويــل الخــراج مــن نــوعٍ إلى 
آخــر. انظــر علــى ســبيل المثــال: فتــاوى يحــى أفندي، 
مجموعــة أســعد أفنــدي، الرقــم: 1087، 7و؛ بحــر 
الأرضرومــيّ،  عــارف  زاده محمــد  لقاضــي  الفتــاوى 

١٩ظ.
س: و.6	
س: الجودة.7	
الجوهرة النيّرة لأبي بكر الحدّاديّ، ٥٩٩/٢-٦٠٠. 8	

| هــو أبــو العتيــق رضــيّ الديــن أبــو بكــر بــن علــي بــن 
اديِّ  محمّد الحدّاد، العبّاديّ الحنفيّ، المعروف بالحدَّ
)ت. ٨٠٠ه/١٣٩٨م(، العبّاد قرية بزَبيِد في اليمن، إمام 
ــد، لــه مصنَّفــات، منهــا: تفســير القــرآن  فقيــه عابــد متزهِّ
الكريــم ســمّاه كشــف التنزيــل عــن تحقيــق التأويــل 
في مجلّديــن، وكتــاب الجوهــرة النيـّـرة شــرح مختصــر 
القــدوريّ في أربعــة مجلـّـدات، والســراج الوهّــاج علــى 
القــدوريّ ثمــان مجلـّـدات، وغيــره. انظــر: تاج التراجــم 
 Sifil, “Haddâd, Ebû لقاســم بــن قطلوبغــا، ١٤٢/١؛
Bekir”, s. 553.

النهــر الفائــق لســراج الديــن عمــر ابن نجيم، ٢٣٧/٣-9	
.٢٣٨

]٢و[
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وأجمعــوا علــى أنّ أراضــي مصــر والشــام خراجيـّـة، لكــن صــرحّ في فتــح القديــر: »بأنّ 
المأخــوذ الآن مــن أراضــي مصــر أجــرةٌ لا خــراجٌ؛ ألا تــرى أنهّــا ليســت مملوكــةً للــزُّرّاع، كأنـّـه 

لمــوت مُلّكهــا شــيئًا فشــيئًا بــا وارثٍ فصــارت لبيــت المــال«.1

واتفّقــوا علــى أنّ أرض الخــراج مملوكــة لأهلهــا، فلهــم بيعهــا وإيقافهــا وســائر التصرفــات 
بهــا مــن هبــة ووصيـّـة وإجــارة وإعــارة ســواء كان المتصــرّف باقيـًـا علــى الكفــر أو أســلم، ولا 
يســقط الخراج بإســامه، أو ببيعها من مســلم؛ بل يجب الخراج على المشــتري بلا خلافٍ، 
كمــا يجــب الخــراج2 في عشــريةّ مســلم شــراها ذمــيّ، وقبضهــا، ويبطــل العشــر؛ لأنـّـه قربــة، وهو 

ليــس مــن أهلها.

واتفّقــوا3 أيضًــا علــى أنهّــا تــورث عنهــم، فلــذا وجــب الخــراج في الأراضــي الخراجيـّـة علــى 
أربابهــا إلى أن لا يبقــى منهــم أحــد، فحينئــذ4 ينتقــل الملــك إلى بيــت المــال، فيؤجرهــا الإمــام، 
ويأخــذ جميــع الأجــرة لبيــت المــال، كــدارٍ صــارت لبيــت المال، واختار الســلطان اســتغلالها، 
ذلــك  فلــه  بيعهــا  اختــار  فــإذا6  المــال،5  لبيــت  المســتأجر  مــن  أجرتهــا  يؤجرهــا، ويأخــذ  فإنـّـه 
علــى قــول المتقدّميــن مطلقًــا، وعلــى المفــى بــه عنــد المتأخّريــن لحاجــة أو مصلحــة، وصــرحّ 
الزيلعــيّ في شــرح الكنــز: »بأنّ للإمــام ولايــةً عامــةً، ولــه أن يتصــرّف في مصالــح المســلمين، 
والاعتيــاض عــن المشــترك العــامّ جائــز مــن الإمــام، ولهــذا لــو باع شــيئًا مــن بيــت المــال صــحّ 

بيعــه«،7 انتهــى.

والأراضــي  والــدور  والعقــار  المنقــول  فتعــمّ  النفــي،  ســياق  في  نكــرة  »شــيئًا«  فقولــه: 
للحاجــة أو لا، فثبــت بذلــك أن8ّ بيــع الأراضــي المصريـّـة، وكــذا الشــاميَّة صحيــح علــى كلّ 
حــال، إمّــا مــن مالكهــا أو مــن الســلطان، فــإن كان مــن مالكهــا انتقلــت بوظيفتهــا من الخراج 
أو  مالكهــا  لمــوت  ذلــك  يكــون  أن  إمّــا  يخلــو  فــا  الســلطان  مــن  وإن كان  المشــتري،  إلى 
لعجــزه عــن زراعتهــا، فــإن كان لعجــزه عــن زراعتهــا فــإنّ الخــراج لا يســقط / أيضًــا،9 وتنتقــل 

بخراجهــا. مشــتريها  إلى 

فتــح القديــر لابــن الهمــام، ٣٧/٦، مــع تصرّف يســير.1	
ز - الخــراج.2	
ز: وتفقــوا3	
ز + حيــث.4	
ز - واختــار الســلطان اســتغلالها فإنـّـه يؤجرهــا ويأخــذ 5	

أجرتهــا مــن المســتأجر لبيــت المال.
س: فإن.6	
تبييــن الحقائــق للزيلعــيّ، ٣٧/٥.7	
ز - أن.8	
ز - أيضــا.9	

]٢ظ[
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قــال في النهــر الفائــق شــرح كنــز الدقائق:

فــإن لــم يقــدِر -يعــي صاحــب الأرض علــى زراعتهــا-1 فللإمــام أن يدفعهــا إلى غيــره2 
مزارعــةً، ويأخــذ الخــراج مــن نصيــب المالــك، ويعطيــه الباقــي، أو يؤجرهــا،3 ويأخــذ 
الخــراج مــن الأجــرة، أو يزرعهــا مــن بيــت المــال، فــإن لــم يتمكّــن مــن ذلــك، ولــم4 
يجــد مــن يقبــل ذلــك باعهــا، وأخــذ الخــراج مــن الســنة المنســلخة، ودفــع باقــي الثمــن 

لصاحبهــا، ثــمّ اســتمرّ يأخــذ الخــراج من المشــتري،5 انتهى.

وإن كان لمــوت مالكهــا فقــد قدّمنــا أنهّــا صــارت لبيــت المال، وأنّ الخراج ســقط عنها؛ 
لعــدم مــن يجــب عليــه، وأنّ المأخــوذ يكــون أجــرةً، وأنـّـه كلـّـه لبيــت المــال، فــإذا باعهــا الإمــام 
فقــد أخــذ عــوض العيــن -وهــو الثمــن- لبيــت المــال، فلــم يبــق6 الخــراج وظيفــة الأرض، فــا 
يمكــن بعــده أن تكــون المنفعــة لــه كلّهــا أو بعضهــا، ولــو قيــل بعــوده لــم يجــز؛ لأنّ الســاقط لا 

يعــود، وليــس هــو مــن باب زوال7 المانــع لفقــد المقتضــي، وســواء وقفهــا8 أو أبقاهــا.

فــإن قلــت: حيــث ســقط الخــراج، فينبغــي وجــوب العشــر.

قلــت: ينبغــي وجوبــه، ولكــن لا نقــل فيــه، ومــن المعلــوم أنّ المشــتري مــن بيــت المــال 
يفــرح، ويفتخــر بذلــك، ولــم ينقــل طلــب شــيء منــه، وفي الشــرنبلاليّة عــن البحــر:9 »أنـّـه لا 

عشــر فيهــا، ولا خــراج«.10

تتمّــة: في صحّــة وقف الأراضي

اعلــم أنّ الواقــف11 لهــا12 لا يخلــو إمّــا أن يكــون مالــكًا لهــا13 في الأصــل بأن كان من 
 أهلهــا حيــن مــنّ الإمــام علــى أهلهــا، أو تلقّــى الملــك مــن مالكهــا بوجــه مــن الوجــوه، 

جملــة “يعــي صاحــب الأرض علــى زراعتهــا” شــرحٌ مــن 1	
المؤلف.

ز: لغيــره.2	
المالــك، ويعطيــه 3	 نصيــب  مــن  الخــراج  ز - ويأخــذ 

الباقــي، أو يؤجرهــا.
س: ومن4	
النهــر الفائــق لابــن نجيم، ٢٣٩/٣.5	
ز: فلــم يبقــي.6	
ز: الزوال.7	
ز: أوقفهــا.8	

)ت. 9	 نجيــم  بــن  ا لديــن  ا لزيــن  ئــق  لرا ا لبحــر  ا هــو 
٩٧٠ه/١٥٦٣م(.

غنية ذوي الأحكام للشرنبلالّي، ٢٩٧/١ | قوله من: 1	0
»وإن كان لمــوت مالكهــا« إلى هنــا مأخــوذ مــن الــدرّ 
المنتقــى للحصكفــيّ مــع تصرّفــات يســيرة. انظــر: الــدرّ 

المنتقــى للحصكفــيّ، ٤٦١/٢.
س: الوقف.1	1
س - لهــا.1	2
ز: مالكهــا.1	3
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أو غيرهمــا، فــإن كان الأوّل فــا خفــاء في صحّــة وقفــه لوجــود ملكــه، كمــا صــرحّ بــه 
الخصّــاف1 وغيره.

بإقطــاع  يــده  إلى  وصلــت  يكــون  أن  إمّــا  ]أ[  يخلــو  فــا  غيرهمــا  الواقــف  وإن كان 
الســلطان إياهــا لــه، ]ب[ أو بشــراء مــن بيــت المــال بعــد مــا صــارت لبيــت المــال 
لمــوت مالكهــا وعــدم وارث، ]ج[ أو يكــون الواقــف لهــا الســلطان مــن بيــت المــال 

مــن غيــر أن تكــون ملكه.

]أ[ فــإن كان الأوّل ففيــه تفصيــل: فــإن كانــت2 مــواتً أو ملــكًا للســلطان صــحّ وقفهــا، 
 3، وإن كانــت مــن حــقّ بيــت المــال لا يصــحّ، كــذا في الإســعاف للعلّمــة الطرابلســيِّ
،5 وصرَّح الشيخ قاسم6 في فتاواه:7  والجمع4 بين وقفي هلال والخصَّاف للناصحيِّ
 »بأنّ مــن أقطعــه الســلطان أرضًــا مــن بيــت المــال ملـَـك المنفعــة بمقابلــة اســتعداده 

هــو أحمــد بــن عمــرو )وقيــل عمــر( بــن مُهَيــر )وقيــل 1	
مهــران( الشــيبانّي، المعــروف بأبي بكــر الخصَّــاف )ت. 
٢٦١ه/٨٧٥م(، تــولّ القضــاء مــدّةً في زمــن المعتــزّ بالله 
)ت. ٢٥٥ه/٨٦٩م(، كان مقدّمًــا عنــد المهتــدي بالله 
)ت. ٢٥٦ه/٨٧٠(، وصنّف للمهتدي كتابً في الْخراج، 
فلمّــا قتــل المهتــدي نهــب الخصّــاف، وذهــب بعــض 
كتبه، من جملتها: كتاب عمله في الخراج، والآخر في 
المناسك، له مصنّفات، منها: أدب القاضي، وكتاب 
أحــكام الوقــوف )أو الوقــف أو الأوقــاف(، وكتــاب 
الحِيـَـل، وكتــاب النفقــات، وكتــاب الرضــاع، وغيــره. 
انظر: الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة لعبد القادر 
بــن  التراجــم لقاســم   القرشــيّ، ٢٣٠/١-٢٣٢؛ تاج 

. Öztürk, “Hassaf”, s. 395 قطلوبغــا، ٩٧/١؛
بالإقطــاع 2	 يــده  في  مــن  إلى  لموصلــة  ا الأرض  أي: 

السلطانّي.
الإســعاف للطرابلســيّ، ص٢٤. | هــو برهــان الديــن 3	

علــي  لشــيخ  ا بــن  بكــر  أبي  بــن  موســى  بــن  هيــم  برا إ
الطرابلســيّ، ثمّ القاهريّ )ت. ٩٢٢ه/١٥١٦م(، ولد 
في طرابلــس الشــام، وأخــذ عــن جماعــة بدمشــق، وتــوفّ 
بالقاهرة، من تصانيفه: الإسعاف في أحكام الأوقاف، 
ومختصــر مجمــع البحريــن، ومواهــب الرحمــن في 
مذهــب النعمــان في الفــروع، وشــرحه البرهــان. انظــر: 
الأعــام للزركلــيّ، ٧٦/١؛ هديـّـة العارفيــن لإســماعيل 

باشا، ٢٥/١.
س: ويجمــع.4	
الوقــف 5	 أحــكام  »وفي  لته:  رســا في  نجيــم  بــن  ا د  زا

للخصّــاف«.| هــو عبــد الله بــن الحســين أبــو محمّــد 
لمعــروف  ا  ، ) ١٠٥٥م ٤٤٧ه/ )ت.  بوريّ  لنيســا ا
محمــود  الكبيــر  للســلطان  القضــاء  ولّ  بالناصحــيّ، 
مختصــر   : تــه مصنّفا مــن  ببخــارى،  سَــبُكْتَكِينْ  بــن 
الوقــف أو الجمــع بيــن وقفــي الهــال والخصــاف 
في أحــكام الوقــف، المســعوديّ في الفــروع الحنفيــة 
كتــاب مختصــر في الفــروع، كتــاب المختلــف بيــن أبي 
حنيفة والشافعي. انظر: الجواهر المضيّة لعبد القادر 
القرشــيّ، ٣٠٥/٢-٣٠٦؛ تاج التراجــم لقاســم بــن 
. Özcan, “Nâsıhî”, s. 394 قطلوبغا، ١٧٨/١-١٧٩؛

هــو الإمــام العلّمــة زيــن الديــن قاســم بــن قلطوبغــا بــن 6	
الســودونّي الجمــالّي المصــريّ الحنفــيّ )ت.  عبــد الله 
٨٧٩ه/١٤٧٤م(، فقيه أصولّي محدّث مؤرخّ، صاحب 
المصنّفــات الكثيــرة، منهــا: تاج التراجــم في علمــاء 
المذهب الحنفية، وشــرح مختصر المنار، والترجيح 
البحــار  درر  وشــرح  القــدوريّ،  علــى  والتصحيــح 
لشــمس الدين القونويّ، وشــرح فرائض الســجاونديّ، 
وغيــر ذلــك. انظــر: الأعــام للزركلــيّ، ١٨٠/٥؛ هديـّـة 

العارفين لإســماعيل باشــا، ٤٣٩/١.
ز س: فتــواه.7	
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لما أعدّ له لا العين، فله إجارتها، وتبطل بموته أو إخراجه من الإقطاع؛ لأنّ السلطان 
لــه أن يخرجــه منها«، انتهى.

]ب[ وإن وصلت الأرض إلى الواقف بالشراء من بيت المال على الوجه الذي ذكرنا، 
فإنّ وقفه صحيح؛ لأنهّ مالك لها، وتراعى شروط وفقه سواء كان1 سلطانً أو أميرًا أو 
غيرهما، وما ذكره الســيوطيّ في الينبوع2 مِن أنهّ »لا تراعى شــروطه / إن كان ســلطانً 
أو أميرًا،3 وأنهّ يســتحقّ ريعه مَن يســتحقّ مِن بيت المال مِن غير مباشــرة للوظائف«، 
فمحمــول علــى مــا إذا وصلــت للواقــف بإقطــاع الســلطان إياه مــن بيــت المــال كمــا لا 

يخفــى، إلّ أن يكــون بنــاه علــى أصــل مذهبــه فــا كلام لنا فيه.

]ج[ وإن كان الواقف لها السلطان من غير شراء من بيت المال، فأفتى الشيخ قاسم 
بأنّ الوقــف صحيــح، أجــاب بــه4 حيــن سُــئل عــن وقــف الســلطان جَقْمَــقْ،5 فإنهّ أرصد 
أرضًــا مــن بيــت المــال علــى مصالح مســجد، وأفتى بأنّ ســلطانً آخــر لا يملك إبطاله، 
وذلــك بعــد أن كان الســلطان بَـرْقـُـوق قبلــه6 أرصــده علــى رجــل وأولاده، ثــمّ مِــن بعدهــم 
علــى مصالــح ذلــك المســجد، وقــال: إنّ الإرصــاد7 من الســلطان بـرَْقـُـوقْ المتقدّم ليس 
صريحًا في الوقف، فتضمّن كلامه فيه حكم وقف السلطان من بيت المال، وإرصاده 
كذلك، وذكر في الفتح أنهّ »يجب على الســلطان وقف مســجد من بيت المال«.8

كمــا بســط في التحفــة المرضيـّـة،9 وحاشــية الأشــباه للحمــويّ.10

س - كان.1	
لم نعثر عليه في المطبوع من منتقى الينبوع للســيوطيّ. 2	

| هــو منتقــى الينبــوع فيمــا زاد علــى الروضــة مــن 
الفــروع في الفــروع الشــافعيّ لجــال الديــن الســيوطي 

)ت. ٩١١ه/١٥٠٥م(.
ز - أو غيرهمــا ومــا ذكــره الســيوطيّ في الينبــوع مــن أنـّـه 3	

لا تراعى شــروطه إن كان ســلطانً أو أميرًا.
ز - بــه.4	
ز: حقيــق.5	
ز: قلبــه.6	
“الإرصــاد” في اصطــاح الفقهــاء: تخصيــص شــيء مــن 7	

بيــت المــال، وتعيينــه لمســتحقّيه مــن العلمــاء والطلبــة 
ونحــوه عــونً لهــم علــى وصولهــم إلى بعــض حقّهــم مــن 
بيــت المــال؛ فــا يجــوز لمــن بعــده أن يغيـّـره، أو يبدّلــه؛ 
لأنهّــم مــن مصاريــف بيــت المــال، ولكــن إن كان علــى 
أولاد السلطان مثلً لا تراعى شروطها، والإرصاد مطلقًا 

ليــس وقفًــا حقيقــةً؛ بــل يعتبــر وقفًــا غيــر صحيــح. انظــر: 
ردّ المحتــار لابــن عابديــن، ١٨٤/٤، ١٩٥، ٤٣١.

فتــح القديــر لابــن الهمام، ٢٠٨/٦.8	
رســائل ابــن نجيــم، ص ١٣٠-١٣٢، مــع تصرّفــات 9	

يســيرة. | وهــذه الرســالة مــن مؤلفــات زيــن الديــن ابــن 
ســبب  المؤلــف  بيـّـن  ٩٧٠ه/١٥٦٣م(،  نجيــم )ت. 
ــا كثــر الــكلام في ســنة  تأليفهــا في مقدّمتهــا بقولــه: »لمَّ
ثمــان وخمســين وتســعمائة في حكــم المبايعــة مــن بيــت 
المــال، واســتمرّ مــدّةً طويلــةً، وفي صحّــة الوقــف وحكــم 
الخــراج في الموقــوف مــن الأراضــي، ســألني جماعــة أن 
أكتب رسالةً مختصرةً ونبذةً محرّرةً ومشتملةً على بيان 
هذه الأحكام لعلّ أن يعمل بها الحُكّام«. رسائل ابن 

نجيــم، ص ١٢٣.
غمز عيون البصائر للحمويّ، ٢٤٢/٢-٢٤٣. | هو 1	0

شــهاب الديــن أبــو العبـّـاس أحمــد بــن محمّــد الحمــويّ 
 المصريّ )ت. ١٠٩٨ه/١٦٨٧م(، المدرّس بمدرستي 

]٣و[
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وقد قدّمنا أنّ الســلطان إذا باع الأرض لكونها صارت ملكًا لبيت المال بموت أربابها 
لا خــراج علــى مشــتريها؛ لكــون الســلطان أخــذ عــوض العيــن، -وهو الثمــن- لبيت المال، فلم 
يبــق الخــراج وظيفــة الأرض، فــإذا وقفهــا مالكهــا فــا خــراج في مال الوقف، وأمّا قــول علمائنا: 
»إنّ الأرض الموقوفــة يجــب فيهــا الخــراج« فمقيـّـد بمــا إذا لــم يكــن واقفهــا اشــتراها مــن بيــت 
المــال بعــد أن صــارت ملــكًا لــه بمــوت أربابهــا، وأمّــا إذا اشــتراها علــى الوجــه المذكــور فــا 
منــا، فكــذا بعــد وقفهــا، وهذا ظاهرٌ لا يخفى، ولهذا قيّد الإمام  خــراج فيهــا قبــل وقفهــا كمــا قدَّ
الخصّــاف رحمــه الله تعــالى جــواز1 الخــراج في الأرض الموقوفــة بأن تكــون في أرض الخــراج،2 

وهــذه بمــوت أربابهــا لــم تبــق خراجيـّـةً؛ لعــدم مــن يجــب عليــه، كما ســبق تقريره.3

ويجــب  لهــا،  فوقفــه صحيــح  مالكهــا  وقفهــا  إذا  الخراجيَّــة  أو  العشــريةّ  الأراضــي  وأمّــا 
فيهــا الخــراج لــو خراجيـّـةً، والعشــر لــو عشــريةًّ، وكــذا يجــب الخــراج في الأرض4 المشــتراة مــن 
الســلطان لعجــز أربابهــا عــن زراعتهــا لــو وقفهــا مشــتريها؛ لِمــا أنّ الســلطان في البيــع وكيــل عــن 
أربابهــا، ولهــذا يأخــذ الخــراج الواجــب مــن الثمــن، ويدفع ما فضل إلى ربّ الأرض، فلم يأخذ 
لبيــت المــال في مقابلــة الخــراج الأوّل شــيئًا، فــكان المالــك لهــا قــد باعهــا بنفســه فــا يســقط 
الخــراج عــن مشــتريها، ولا عنهــا بالوقــف، وأمّــا إذا كان بيــع الســلطان / لهــا لكونهــا صــارت 
ملــكًا لبيــت المــال بمــوت أربابهــا فقــد قدّمنــا أنـّـه لا خــراج علــى مشــتريها؛ لكــون الســلطان 
أخــذ عــوض العيــن -وهــو الثمــن- لبيــت المــال، فلــم يبــق الخــراج وظيفة الأرض، فــإذا وقفها5 

مالكهــا فــا خــراج في مــال الوقف.

قــال في النهــر الفائــق شــرح كنــز الدقائق:

لــو أراد الســلطان أن يشــتريها لنفســه يأمــر غيــره بأن يبيعهــا، ثــمّ يشــتريها منــه لنفســه، 
 وإذا لــم يعُــرف الحــال في الشــراء مــن بيــت المــال فالأصــل هــو الصحّــة، وبهــذا عُــرف 

 الســليمانيّة والحســنيّة بالقاهرة، من تصانيفه: إتحاف 
الأذكياء بتحقيق عصمة الأنبياء، وحاشية على الدرر 
والغــرر لمنــا خســرو، وشــرح كنــز الدقائــق، وعقــود 
الحســان في قواعــد مذهــب النعمــان، وبغيــة الأحلـّـة 
بتحرير مسألة الأهلّة، والدرر الثمينة في حكم الصلاة 
في الســفينة، وغيــره. انظــر: هديـّـة العارفيــن لإســماعيل 
 Sinanoğlu, “Hamevî, Ahmed b. باشــا، ١٤٩/١؛
Muhammed”, s. 456-57.

مــكانَ 1	 المرضيـّـة هــو “وجــوب”  المثبــت في التحفــة 
“جواز”. رســائل ابن نجيم، ص ١٣٤.

أحــكام الوقــف للخصّــاف، ص ١٦٢.2	
هذه الفقرة مقتبسة من التحفة المرضيّة لابن نجيم مع 3	

تصرّفات يســيرة. انظر: رســائل ابن نجيم، ص 134.
ز س: أرض.4	
ز: أوقفهــا.5	

]٣ظ[
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الواقفيــن  المــال، وأنّ شــروط  بيــت  مــن  المنقولــة بالشــراء  الوقــف في الأرص  صحّــة 
م، وعُرف  صحيحــة يجــب اتبّاعهــا، لا أنهّــا1 باقيــة علــى حكــم بيت المال كما قد توُهِّ

أيضًــا أنْ لا خــراج علــى أراضيهــا،2 انتهى.

تنبيه:
4 )ت. 1143ه/1731م( 

صرحّ شــيخ شــيخ شــيخنا المرحوم3 الشــيخ عبد الغنيِّ النابلســيِّ
رحمــه الله تعــالى في حديقتــه:

أنّ أحوال الأراضي اليوم في بلادنا وغيرها من بلاد الإسلام فيما نعلم على خمسة أقسام:

قــوم مخصوصيــن  علــى  أو  أو مســاجد  علــى جوامــع  أراض5ٍ موقوفــة  القســم الأول: 
مــن ذرّيـّـة الواقــف أو غيــر ذلــك مــن وجــوه البـِـرّ، ثبــت لواقفيهــا6 الملــك والحــرز فيهــا، 
معلومــة عندهــم، وهــذا  بيــن مســتحِقّيها  معتبــرة  فوقفوهــا7 وشــرطوا لأوقافهــم شــرائط 
القســم مــن الأراضــي إن كانــت عشــريةّ يؤخــذ منهــا8 عشــرها لبيــت المــال مــن زُرّاعها، 
وإن كانت خراجيّة يؤخذ خراجها على حسب ما يكون من خراج مقاسمة أو خراج 
موظّـَـف، ورقبــة الأرض يتصــرّف فيهــا متــولّ الوقــف بإجــارة للغيــر ويتنــاول الأجــرة، أو 
يدفعهــا هــو مزارعــةً للغيــر ويأخــذ للوقــف مــا شــرطه، أو يســتأجرها هــو لنفســه ويدفــع 

أجرتهــا للوقــف في كلّ ســنة.

أيديهــم  أو وصلــت إلى  أو ورثوهــا  اشــتروها  أراض9ٍ مملوكــة لأربابهــا  الثــاني:  والقســم 
بوصيـّـة أو هبــة10 أو صدقــة مــن ذكــور وإناث، فهــم11 يتصرّفــون فيهــا إجــارة أو مزارعة 
أو نحــوَ ذلــك ويدفعــون خراجهــا أو عشــرها لبيــت المــال في كل ســنة، ويبيعونهــا، 
وتــورث عنهــم لورثتهــم الذكــور والإناث، وتقُضــى ديونهــم منهــا، وتنُفَّــذ وصاياهــم، لا 

شــبهة في ذلك أصلً.

ز: لأنهّا.1	
النهــر الفائــق لســراج الديــن ابــن نجيم، ٢٣٦/٣.2	
ز س - المرحــوم.3	
هــو الشــيخ عبــد الغــيّ بــن إســمعيل النابلســيّ الحنفــيّ 4	

الدمشقيّ النقشبنديّ القادريّ، ولد في سنة 1050ه/ 
1143ه/1731م، ولــه  1641م، وتــوفّ في ســنة 
مصنَّفــاتٌ كثيــرةٌ ومتنوِّعــةٌ مــن مختلفــة العلــوم، منهــا: 
الحديقــة النديّـَـة شــرح الطريقــة المحمَّديّـَـة والســيرة 
إلى  لرحلــة  ا في  لمجــاز  وا لحقيقــة  وا الأحمديّـَـة، 
بــاد الشــام ومصــر والحجــاز، وجواهــر النصــوص 

في حــلّ كلمــات الفصــوص، وإيضــاح المقصــود مــن 
معــى وحــدة الوجــود. انظــر: ســلك الــدرر للمــراديّ، 

.38-30/3
في جميــع النســخ: “أراضــي”، والصــواب مــا أثبتناهــا.5	
ز س: لواقفهــا.6	
ز: فوقفهــا.7	
ز: فيهــا.8	
في جميــع النســخ: “أراضــي”، والصــواب مــا أثبتناهــا.9	

ظ: بهبــة.1	0
ز - فهــم.1	1
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والقســم الثالــث: أراض1ٍ لبيــت المــال إمّــا مرصــودة لــه مِــن أوّل مــا فتُحــت البــاد، أو 
مات مالكوها ولا ورثة لهم فاستولى عليها وكيل بيت المال،2 فهو يؤجرها في كل سنة 

لأناس3 مخصوصيــن ويأخــذ أجرتهــا منهــم فيصرفهــا4 في مصــارف بيت المال.

والقســم الرابــع: أراض5ٍ لبيــت المــال أيضًــا يضبطهــا وكيــل بيــت المــال ويزرعهــا / هــو 
بمالــه ويدفــع خراجهــا أو عشــرها لبيــت المال.

والقســم الخامــس: أراض6ٍ مملوكــة لأصحابهــا أو موقوفــة علــى جهــة بـِـر7ّ تؤخــذ أجرتهــا 
في كل ســنة إلى مالكهــا أو لجهــة البـِـرّ ولبعــض النــاس فيهــا مَشَــدّ مَسْــكَة8ٍ في مقابلــة 
جَرْفهــا9 وعَزْقهــا10 وتعميرهِــا بالزِّبـْـل11 وتطيُّبِهــا12 للزراعة وتنقيــةِ الأحجار13 منها ونحوِ 
ذلك إلى دوام عمل14 ذلك من ماله في تلك الأراضي،15 وللنّاس في هذا القســم من 
الأراضــي أحــوال اصطلحــوا عليهــا لا مدخــل للحبــوب النّابتــة فيهــا؛ فإنهّــم إذا باعــوا 
مَشَــدَّ المَسْــكَة16 أو لــم يورثــوه17 لــإناث بعدهــم، واختصّــت بــه الذكــور، فــإنّ أجــرة 

الأرض لازمــة عليهــم علــى كلّ حــالٍ للمالــك أو لجهــة الوقــف، انتهــى.18

وفي الــدرّ المختــار شــرح تنويــر الأبصار مَعْــزِيًّ ل ـمعين المفتي عــن الولوالجيّة: »عمارةٌ 
 في أرضٍ بيعــت فــإنْ بنــاءً أو أشــجارًا19 جــاز، وإنْ كِــراب20ً أو كَــرْي21َ أنهــارٍ ونحــوه ممـّـا لم يكن 

في جميــع النســخ: “أراضــي”، والصــواب مــا أثبتناهــا.1	
س: الما.2	
ز: لناس.3	
س: ويصرفهــا.4	
في جميــع النســخ: “أراضــي”، والصــواب مــا أثبتناهــا.5	
في جميــع النســخ: “أراضــي”، والصــواب مــا أثبتناهــا.6	
ز - بــر.7	
ز: ســكة. |قال ابن عابدين في شــرح هذا المصطلح: 8	

»]المَسْــكَة[ عبــارة عــن كِــراب الأرض وكَــرْي أنهارهــا، 
ســمّيت “مَسْــكَةً”؛ لأنّ صاحبهــا صــار لــه مســكة بهــا، 
بحيــث لا تنُــزعَ مــن يــده بســببها، وتســمّى أيضًــا “مَشَــدَّ 
مَسْــكَة”؛ لأنّ المَشَــدّ مــن الشــدّة، بمعــى القــوّة، أي: 
قــوّة التمسّــك، ولهــا أحــكام مبنيـّـة علــى أوامــر ســلطانيّة، 
أفــى بهــا علمــاء الدولــة العثمانيـّـة، ذكــرتُ كثيــرًا منهــا في 
بابهــا مــن تنقيــح الفتــاوى الحامديـّـة«. ردّ المحتــار 
ريِّـّـة لابــن عابديــن،  لابــن عابديــن،524/4؛ العقــود الدُّ

.348-344/2

جَرَف الطين، أي:كَسَحه، وبابه نصر. مختار الصحاح 9	
للرازي، »جرف«.

عَــزَق الأرض يعزقِهــا عَزْقـًـا، أي: شــقَّها، وكرَبهــا، ولا يقــال 1	0
ذلك في غير الأرض. لسان العرب لابن منظور، »عزق«.

الزّبِـْـل هــو الفَــرْث والسِــرْجِين. مختــار الصحــاح للــرازي، 1	1
»زبل«.

ظ، س: تتطيبهــا.1	2
س: الأشجار.1	3
ز: عدم.1	4
ز، ظ: الأرض.1	5
ز: الســكة.1	6
ز: لــم يورثه.1	7
الحديقــة النديـّـة للنابلســيّ، 1.734-733/2	8
ز: أشجار.1	9
كَــرَب الأرض كِــرابا، أي: قـلََبهــا للحــرث، وهــو من باب 2	0

طلــب. المغــرب للمطــرّزي، »كرب«.
كَرَيــت النهــر كَــرْيً، أي: حفرتــه. المغــرب للمطــرّزي، 2	1

»كري«.

]4و[
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ذلك بمال1ٍ ولا بمعنى2 مالٍ لم يجز، قلت: ومفاده أنّ بيع المَسْــكَة لا يجوز،3 وكذا رهنها، 
ولــذا الآن جعلــوه فراغًــا، كالوظائــف«،4 انتهــى.

وصــرحّ في البزّازيـّـة: أنّ بيــع الكِــرْدَار5 جائــز إذا كان معلومــا، ولكــن لا شــفعة فيــه؛ لأنـّـه 
نقلــيّ ولا شــفعة في المنقــول -كالبنــاء والشــجر- إلّ بتبعيـّـة العقــار وإنْ بيِــع مــع حــقّ القــرار.6

بيعــه، وفي  قــراره8 جــاز  لمُــزارعِ إذا باع حــقّ  ا الزاهــديّ:7 »أنّ  وصــرّح في الحــاوي 
اختــاف«.9 الهبــة 

س: بمالــه.1	
في جميــع النســخ: “ولا بمعيــن مــال”، والصحيــح مــا 2	

أثبتنــاه، وهــو مــن النســخة المطبوعــة للــدرّ المختــار 
للحصكفــي ]انظــر: ص 392[. وشَــرَحه ابــن عابديــن 
بقولــه: »لعــلّ المــراد بــه التــراب المســمّى “كِبْسًــا”، وهو 
مــا تُكبـَـس بــه الأرض، أي: تُطـَـمّ وتُســوَّى، فتأمّــل«. ردّ 

المحتــار لابــن عابدين، 524/4.
قــال ابــن عابديــن في تعليــل هــذه المســألة: »فإنـّـه ]أي: 3	

عــدم جــواز بيــع المَسْــكَة[ داخــلٌ تحــت قولنــا: ‘بطــل 
بيــع مــا ليــس بمــال’ كمــا لا يخفــى، وبعــدم الجــواز في 
الكــراب وكَــرْي الأنهــار ونحــو ذلــك صــرَّح في الخانيـّـة 
ليــس بمــال متقــوّم«. ردّ المحتــار لابــن  معلـّـاً بأنـّـه 

عابديــن، 54/5؛ انظــر أيضًــا: 524/4.
ابــن 4	 392. وقــال  المختــار للحصكفــيّ، ص  الــدرّ 

جعــل  مــن  الحصكفــيّ  ذكــره  مــا  شــرح  في  بديــن  عا
بيــع المَسْــكَة فراغًــا: »أي: جعلــوا بيعهــا، والمــراد بــه 
الخــروج عنهــا، يعــي أنّ المســكة لمّــا لــم تكــن مــالً 
متقوّمًــا لا يمكــن بيعهــا، فــإذا أراد صاحبهــا النــزول عنهــا 
لغيــره بعــوضٍ جعلــوا ذلــك بطريــق الفــراغ كالنــزول عــن 

الوظائــف«. ردّ المحتــار لابــن عابديــن، 524/5.
أشــجارٍ 5	 أو  بنــاءٍ  مــن  القائمــة  العيــن  هــو  لكِــرْدَار”  “ا

أحدثــه المــزارع علــى الأرض الأميريـّـة، كمــا ســيذكره 
المؤلـّـف قريبـًـا، و“مَشَــدّ المَسْــكَة” في الأغلــب يكــون 
في الأراضــي الســليخة الخاليــة مــن البنــاء والأشــجار، 
ويثبــت للمُــزارعِ بمجــرّد كَــرْب الأرض، وكَــرْي أنهارهــا 
مــع القِدميـّـة، فالكــردار مــال متقــوّم يجــوز بيعه، بخلاف 
مشدّ المسكة؛ فإنهّ حقّ مجرّد لا وجود له في الخارج؛ 
فلذلــك لا يبــاع، ولا يــورث. للفــرق بينهمــا وبين الألفاظ 

الأخــر الــي يظُــنّ أنهّــا مترادفــة؛ بــل هــي في الحقيقــة 
القــرار” و“الجَــدِك”  متغايــرة مــن “الفِلَحَــة” و“حــقّ 
و“القِيمَــة” و“المَرْصَــد” و“السُــكْنَ” و“الخُلـُـوّ” انظــر: 

ريِّـّـة لابــن عابدين، 348-344/2. العقــود الدُّ
الفتــاوى البزّازيـّـة لابــن البــزّاز الكَــرْدَريّ، 79/3؛ انظــر 6	

أيضًــا: فتــاوى قاضي خــان لفخــر الديــن الأزجنــديّ، 
.563/3

الرجــاء نجــم 7	 مــن تصانيــف أبي  الزاهــد. | وهــو  ز: 
الديــن مختــار بــن محمــود الزاهــديّ الفقيــه الحنفيّ )ت. 
658ه/1260م(، ويعُــرَف أيضًــا ب ـالحــاوي لمســائل 
وكتــاب  الواقعــات  مســائل  في  والحــاوي  لمُنيــة  ا
الحاوي،واختصــر فيــه الزاهــديّ مُنيــة الفقهــاء لشــيخه 
فخــر الديــن البديعــيّ، وأضــاف إليــه بعض المســائل نقلً 
 Özen, :مــن القنيــة والفتــاوى لتتميــم الغنيــة. انظــر 
“Zâhidî”, s. 83.

ابــن عابديــن يقــول: إنّ “حــقّ القــرار” يطلــق علــى عيــن 8	
قائمــة مــن بنــاء أو أشــجار أحدثــه المــزارع علــى الأرض 
الأميريـّـة؛ فلذلــك بينــه وبيــن “الكــردار” تــرادفٌ ]انظــر: 
ريِّـّـة لابــن عابديــن، 345/2-346[؛ لكــنّ  العقــود الدُّ
القــرار” كان يُســتخدَم غالبـًـا في فتــاوى شــيوخ  “حــقّ 
الإســام وقوانيــن الســلطان بمعــى “حــقّ مجــرّد معنــويّ، 
لا وجــود لــه في الخــارج، يعطــي لصاحبــه مكنــة الانتفــاع 
بالأرض علــى ســبيل البقــاء والاســتقرار”، فهــو متــرادف 
بهذا المعنى مع “مَشَــدّ المَسْــكة” التي اســتعملها علماء 

بــاد الشــام في نفــس المعنى.
الحــاوي لمســائل المُنيــة، مجموعــة شــهيد علي باشــا، 9	

الرقــم: 763، 138و، مــع تصــرّف.
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وقــد ذكــر: »أنّ حــقّ القــرار يثبــت في الأراضــي الســلطانيّة والملــك في ثلاثيــن ســنةً وفي 
الوقــف في ثــاث ســنين«،1 »وأنّ مــن لــه حــقّ القــرار في أرض وقــفٍ أو ســلطانيّةٍ، ويتصــرّف 
فيهــا غيــره، وهــو يــراه فســكت ولــم يمنعــه، ليــس لــه بعــد ذلــك حــقّ الاســترداد«؛2 لأنّ المقــرّر 
في كتــب الفقــه: أنّ المُــزارعِ في الأرض الســلطانيّة أو الوقــف إذا تركهــا بالاختيــار يســقط3 حقّه 
ولــو كان لــه حــقّ القــرار بواســطة الكِــرْدَار، والكــردار: أن يُحــدِث المُــزارعِ في الأرض4 بنــاءً أو 

أشــجارًا5 أو كِبْسًــا6 بالتــراب ينُقَــل مــن مــكان إليهــا.7

حــىَّ  قدميّتــه«،8  تســقط  بالاختيــار  تركهــا  لــو  المُــزارعِ  »أنّ  أيضًــا:  الحــاوي  في  ونقــل 
لــه أن يدّعــي فيهــا بعــد ذلــك حــقّ القــرار؛ لأنّ التــرك الاختيــاريّ يُســقط حقَّــه في  لا يجــوز 
مزارعتهــا، وأمّــا إذا كان ســكوت مــن لــه حــقّ القــرار عنــد تصــرّف غيــره في الأرض؛ لخوفــه مــن 
المتصــرِّف فلــه حــقّ الاســترداد شــرعًا، كمــا صــرحّ بــه في الحــاوي حيــث قــال: »وله الاســترداد 

إذا كان ســكوته مــن خــوف المتصــرّف«،9 انتهــى.

رجل له حقّ القرار في أرض وقفٍ أو ســلطانيّةٍ فرحل عن القرية لضرورة شــديدة ومحنة 
عظيمــة، وتــرك الأرض للضــرورة المذكــورة، فوضــع رجــل أجنــي10ّ يــدَه عليهــا فلمُزارِعهــا الأوّل 
الــذي لــه حــقّ القــرار رفــعُ يــد ذلــك / الرجــل الأجنــيّ عنهــا، واســتردادها ليــده؛11 حيــث12 لــم 

يتركهــا بالاختيــار، فتنبَّــه.

قلــت: فبعــد أنْ ذكــر مــولانا الشــيخ عبــد الغــيّ الخمســة أقســام المتقدّمــة قــال:

وههنــا قســم ســادس مــن أقســام الأراضــي،13 وهــي أنّ ههنــا أراض14ٍ يمكــن أن تكــون 
 بقيــت علــى ملــك بيــت المــال مــن يــومِ فتُحــت البــاد، وقــد دفعهــا الســلطان لأناسٍ 

الحــاوي لمســائل المُنيــة، مجموعــة شــهيد علي باشــا، 1	
الرقم: 763، 138و، مع تصرّف؛ انظر أيضًا 135و.

الحــاوي لمســائل المُنيــة، مجموعــة شــهيد علي باشــا، 2	
الرقــم: 763، 138و.

ظ: سقط.3	
س - الأرض.4	
س: أشجار.5	
س: أكبســا.6	
العبــارة مــن »إذا تركهــا« إلى هنــا مأخــوذ مــن الفتــاوى 7	

الخيريـّـة لخيــر الديــن الرملــي. انظــر: ٢/168، ١٦٦، 
166-167، مــع تصرّف.

الحــاوي لمســائل المُنيــة، مجموعــة شــهيد علي باشــا، 8	

الرقــم: 763، 138و.
لــم نجــده في الحــاوي الزاهــديّ، ولِمــا يقــرب منــه معنـًـا 9	

انظــر: الفتــاوى الخيريـّـة لخيــر الدين الرملي، ٢/167.
ز: الرجــل الأجنبّي.1	0
ز - ليــده.1	1
ز: مــن حيث.1	2
ههنا بعد قوله: “الأراضي” زيادة في النســخة المطبوعة 1	3

للحديقــة النديـّـة، وهــي: »تتخــرجّ عليــه المســألة الــي 
تعــالى،  البركــويّ[ رحمــه الله  المصنـّـف ]أي:  ذكرهــا 
ويتّضــح الحكــم فيهــا علــى أحســن الوجــوه«. الحديقــة 

النديـّـة للنابلســيّ 734/2.
في جميــع النســخ: “أراضــي”، والصــواب مــا أثبتناهــا.1	4

]4ظ[
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يزرعونهــا ويــؤدّون خراجهــا أو عشــرها لبيــت المــال، وأقامهــم مقــام الوكلاء عنه، وشــرط 
لهــم أنهّــم إذا ماتــوا وتركــوا أولادًا ذكــورًا يقومــون علــى تلك الأراضي كمــا قامت آبائهم، 
وهــم وكلاؤه أيضًــا، وهلــمّ جــرًّا، وإذا تركــوا أولادًا إناثً رجعــت تلــك الأراضــي إلى1 بيت2 
المــال،3 فالقائمــون علــى تلــك الأراضــي صاروا وكلاء عن الســلطان في القيام على تلك 
الأراضــي، فــإذا باعوهــا بطريــق القيــام علــى بيــت المــال بالنظــر إليهــا فقــط دون بقيَّــة4 
متعلَّقــات بيــت المــال جــاز بيعهــم لهــا، ويأخــذ بعــض ذلك الثمن منهم وكيل الســلطان 
في تناول الخراج منه، وباقي الثمن منه يأخذه البائع في مقابلة قيامه عن بيت المال في 
ــة هــذا ما ذكــر في التحفة المرضيَّة في الأراضي5 المصريَّة.6 ذلــك، والدليــل علــى صحَّ

فراجعْهــا إنْ رُمْتَهــا، والله أعلــم.

]3[ والقســم الثالــث مــن الأراضــي تســمّى “أراضــي المَمْلكــة”7 و“أراضــي الحَوْز”8 
وتعــرف بيــن النــاس ب ـ“الأميريةّ”:

وهــو مــا مــات أربابــه بــا وارثٍ وآل لبيــت المــال، أو فتُــح عنــوةً وأبُقِــي للمســلمين إلى 
القيامة. يــوم 

ز - إلى.1	
ز: لبيــت.2	
أُعطيــت البنــت حــقّ الطابــوا بالأمــر الســلطانّي في غــرّة 3	

ذي القعــدة ســنة 975ه/ نيســان 1569م، وحُــدّدت 
مــدّة حــقّ الطلــب لهــا في غــرّة رمضــان ســنة 1014/
ينايــر 1606 بعشــر ســنين مــن حيــن وفــاة أبيهــا ]انظــر: 
تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه  لـَـرِي”، مِلْلِــي  “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه 
سِي، مجلد 1، عدد 1، )1331(: 66؛ ظهير القضاة 
1042ه/1632- 76ظ[، وفي ســنة  للُأسْــكُوبِّ، 

1633م؟ صــدر أمــر ســلطانّي يأمــر الســباهيّ بأخــذ 
محصول ســنة واحدة فقط عن البنت بَدَل رســمِ الطابوا 
]“عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه 
سِــي، مجلــد 1، عــدد 1، )1331(: 68[، ولكــن 
يفُهَــم مــن كلام النابلســيّ أنّ البنــت كانــت محرومــةً مــن 
هــذا الحــقّ في بــاد الشــام حــىّ في القــرن الثامــن عشــر 
الميــاديّ، وفي الحقيقــة أنـّـه يظهــر أيضًــا مــن فتــاوى 
الحائــك )ت.1113ه/1701(، وحامــد  إســماعيل 
بــن علــيّ العمــاديّ )ت. 1171ه/1758م(، وغيرهــم 

مــن مفتيــي دمشــق الشــام مــن هــذا القــرن أنّ البنــت لــم 
 Taylor, :يكــن لهــا حــقّ الطابــوا في هــذه المنطقــة. انظر 
“Keeping Usufruct in the Family”, s. 432-34.

ز س - بقيــة.4	
ز س: أراضــي.5	
، 734/2. | نقل 6	 الحديقة النَّديَّة لعبد الغنيِّ النابلسيِّ

النابلســي كلام ابن نجيم مع تصرفات. انظر: الحديقة 
، ٧٣٤/٢-٧٣٦؛ رســائل ابن نجيم،  النَّديَّة للنابلســيِّ

ص ١٢٣-١٣٤.
ز: المملوكــة.7	
الظاهــر أنّ المؤلــف اســتخدم “أرض المملكــة” و“أرض 8	

الحوز” مترادفين، ولكن صاحب التاتارخانيّة يفرّق بينهما 
بأنّ أرض المملكــة هــي الأرض الــي لا مالــك لهــا ]انظــر: 
الفتــاوى التاتارخانيـّـة لفريــد الديــن الدهلــويّ، 310/3-
مــا عجــز  الحــوز: »هــي:  311، 243/7[، وأرض 
صاحبها عن زراعتها وأداء مُؤَنها، فدفعها إلى الإمام لتكون 
 منفعتها للمسلمين مقام الخراج، والرقبة ملكٌ لصاحبها، 

ومنفعتها للمسلمين«. نفس المصدر، 42/8.
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للــزُّرّاع مســلمين أو غيرهــم  أنـّـه يجــوز للإمــام دفعــه  مــا في التاتارخانيَّــة:  وحكمــه علــى 
بأحــد طريقيــن: إمّــا بإقامتهــم مقــام المُــاّك في الزراعــة وإعطــاء الخــراج، وإمّــا بإجارتهــا لهــم 
خــراجٌ  فهــو  دراهــمَ  إذا2 كان  ثــمّ  الإمــام خراجًــا،  حــقّ  المأخــوذ في  فيكــون  الخــراج،1  بقــدر 
موظـّـفٌ، وإذا3 كان بعــضَ الخــارج فخــراجُ مقاســمةٍ، وأمّــا في حــقّ الَأكَــرَة فأجــرةٌ لا غيــر، لا 
أراضــي  والخــراج في  العشــر  المؤنتيــن:  لــزوم  عــدم  علــى  الدليــل  دلّ  فلمّــا  عشــرٌ ولا خــراجٌ،4 

المملكــة5 والحَــوْز كان المأخــوذ منهــا أجــرةً لا غيــر.

فــإن قلــت: اســتئجار الأراضــي6 ببعــض الخــارج لا يجــوز؛ لكونه إجارةً فاســدةً للجهالة، 
فمــا وجــه الجــواز هنا؟

فالجواب: ما قلنا إنهّ جُعل في حقّ الإمام خراجًا، وفي حقّ الَأكَرَة أجرةً؛ لضرورة عدم 
صحّــة الخــراج حقيقــةً وحكمًــا؛ لِمــا مــرّ.

وعلــى دفعهــا7 بأحــد الطريقيــن لا يجــوز بيعهــم ووقفهــم وتصرّفهــم فيهــا، ولا تورَث عنهم، 
أمّــا علــى اعتبــار الوجــه الثــاني -وهــو إقامتهــم مقــام المُلّك في الإجارة بقــدر الخراج-8 فظاهرٌ 
عــدمُ جــريان التصرّفــات المذكــورة فيهــا، فيكــون بيــع ذي اليــد لتلــك الأراضــي باطــاً؛ لعــدم 
ملكهــا للبائــع حيــث هــي باقيــةٌ علــى ملــك بيــت المــال، ويكــون ثمنهــا المأخــوذ حرامًــا ورشــوةً 

يجــب ردّه علــى المأخــوذ منــه.

وإعطــاء  الزراعــة  في  المُــاّك  مقــام  إقامتهــم  -وهــو  الأوّل  الوجــه  اعتبــار  / علــى  وأمّــا 
تتعــدّى  ولا  بقدرهــا،  ر10  فتتُقــدَّ للضــرورة،  ذلــك  في  المُــاّك  مقــام  إقامتهــم  فــأن9ّ  الخــراج- 
إلى غيرهــا؛ لأنّ هــذه التصرّفــات المذكــورة لا تتُصــرَّف إلا في الأراضــي المملوكــة العشــريةّ أو 
ليســت مملوكــةً لا  ب ـ“الأميريـّـة”  النــاس  بعــرف  المُســمَّاة  المَمْلكــة والحَــوْز  الخراجيـّـة، وأراضــي 

عشــريةًّ ولا خراجيـّـةً.

ولا يتُملَّــك منهــا شــيءٌ إلّ بتمليــك الســلطان:

س: الخارج.1	
ظ: إن.2	
ز ظ: وإن.3	
الفتاوى التاتارخانيّة لفريد الدين الدهلويّ، 4-310/3	

311، 243/7، مــع تصــرّف.
ز: أرض المملوكــة.5	

ز: الأرض.6	
ز - دفعهــا.7	
س: الخارج.8	
ز: لأن.9	

ز: فتقــدر.1	0

]5و[
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]أ[ إمّــا ببيــع1ٍ مطلقًــا عنــد المتقدّميــن، واختــاره الإســبيجابّي2 وصاحــب3 المجمــع،4 أو 
لحاجــةٍ،5 وعليــه المتأخّــرون والفتــوى. فــإذا باعهــا الســلطان لا يجــب علــى المشــتري شــيءٌ؛ 
لِمــا ذكــرنا، وإذا وقفهــا مشــتريها صــحّ وقفــه؛6 لأنـّـه مالــكٌ لهــا، وترُاعــى شــروط وقفــه ســواءٌ 
كان ســلطانً أو أميــرًا أو غيرهمــا، ولا خــراج فيهــا، كمــا تقــدّم؛ لأنـّـه لا يجــب قبــل وقفهــا، 

فكــذا بعــد وقفها.

]ب[ أو بإقطــاعٍ؛ لكــن إنْ مــواتً مَلَكهــا حقيقــةً إنْ أحياهــا ولــو غيــرَ مصــرف، وليــس 
للإمــام ولا لأحــد غيــره إخراجُهــا عنــه؛ لأنـّـه صــار مالــكًا لرقبتهــا، وصــحّ بيعهــا ووقفها، وتورَث 

عنــه كســائر أملاكــه، وعليــه وظيفتهــا مــن عشــر أو7 خــراج.

وإن كانــت عامــرةً ملــك منافعهــا فقــط، فلــه إيجارهــا8 كإيجــار المســتأجَر -بفتــح الجيــم 
علــى صيغــة اســم المفعــول- لا بيعهــا أو وقفهــا9 ولا تــورَث عنــه، وللإمــام إخراجهــا عنــه مــى 
مــن  لــو  يجــوز  فإنـّـه  الأرض،11  لصاحــب  الأرض  خــراج  جعــل  الإمــام كأنّـَـه  فيصيــر  شــاء،10 

مصارفــه12 كمــا ســيجيئ.

ز: بيع.1	
هو علي بن محمّد بن إسماعيل بهاء الدين الإسبيجابي 2	

السمرقنديّ، فقيه حنفيّ، ينُعَت ب ـ“شيخ الإسلام”، من 
أهل سمرقند، ولد في سنة 454ه/1062م، وتوفّ في 
سنة 535ه/1141م في سمرقند، له مصنّفات، منها: 
الفتــاوى وشــرح مختصــر الطحــاويّ. انظــر: الأعــام 

للزركلــيّ، 329/4.
)ت. 3	 ســليمان  بــن  محمّــد  بــن  لرحمــن  ا عبــد  هــو 

1078ه/1667م(، المعــروف ب ـ“شــيخي زاده”، ويقــال 
لــه أيضًــا: “الدامــاد”، هــو فقيــه حنفــيّ، مــن أهل كَلِيبُولِ 
بتركيــا مــن قضــاة الجيــش، ولــه مجمــع الأنهــر في شــرح 
ملتقــى الأبحــر. انظــر: الأعــام للزركلــيّ، 332/3؛ 

معجــم المؤلّفيــن لعمــر رضــا كحّالة، 175/5.
لــم نجــده في مجمــع الأنهــر، وشــيخي زاده يفيــد فيــه 4	

فقــط: أنّ بيــع الأراضــي الأميريـّـة وشــرائها وهبتهــا ووقفها 
لا يجــوز، إلا بتمليــكٍ مــن الســلطان. انظــر: 461/2.

س: الحاجــة.5	
ز: وقفهــا.6	
ز: و.7	
ز: إجارها.8	

س: قفهــا.9	
إلى 1	0 الأراضــي”  مــن  لــث  لثا ا لقســم  “وا مــن  لعبــارة  ا

انظــر:  المنتقــى للحصكفــيّ.  هنــا مأخــوذ مــن الــدرّ 
.463-462/2

يــراد بــه الســباهيّ، ولكــن ليــس علــى حقيقتــه؛ بــل هــو 1	1
عنــوانٌ فقــط يشــير إلى مــن لــه صلاحيـّـة تنفيــذ الأحــكام 
المتعلّقــة بالرعيـّـة والأراضــي الأميريـّـة في تلــك المنطقــة؛ 
حقّــه  نمّــا  وإ الأرض،  رقبــة  يملــك  لا  الســباهيّ  لأنّ 
فيمــا عليهــا مــن الخــراج، كمــا هــو واضــحٌ في القوانيــن 
الســلطانيّة وفتــاوى شــيوخ الإســام ]انظــر علــى ســبيل 
المثــال لفتــوى ابــن كمــال باشــا: »لا يملــك  صاحــب 
التيمــار ولا المتصــرّف أصــل تلــك الأراضــي ورقبتهــا؛ 
فلذلــك لا يجــوز بيعهــا وهبتهــا ووقفهــا؛ لكــن تجــوز 
 “"Bu kısmın ne sâhib-i tımâr .»إجارتهــا وإعارتهــا
 ve ne mutasarrıf-ı arz aslına ve rakabe-i arza
mâlik olmadıkları için ne bey‘i câizdir ve ne hibe-

 si ve ne vakfiyyeti. Lâkin icâre ve i‘âresi câizdir.”

 ،]Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 135

ويقال له أيضًا: “صاحب الرعيّة”، و“صاحب التيمار” 
. İnalcık, “Timar”, s. 170 :و“التيمــاريّ”. انظــر

ز ظ: مصــارف.1	2
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قلــت: وقــد ذكــر التفصيــل المتقــدّم1 صاحــب2 الطريقــة المحمديّـَـة في أواخرهــا،3 فذكر:

المعهــود في  إذ  المــال؛  لبيــت  بمملوكــة لأصحابهــا و[4رقبتهــا  ]ليســت  أنّ الأراضــي 
زماننــا ومــا تقــدّم مــن الأزمــان ممـّـا يعرفــه آبائنــا وأجــدادنا أنّ الســلطان إذا فتــح بلــدةً لا 
يقســم أراضيهــا بيــن الغانميــن،5 وهــذا جائــز؛ إذ الإمــام مخيــّـر6ٌ بيــن القســمة والإبقــاء 
للمسلمين إلى يوم القيامة بوضع الخراج ويكون تصرّف ذي اليد فيها بأحد طريقين.7

ثــمّ ذكــر مــا مــرّ عــن التاتارخانيَّــة،8 ثــمّ قــال: »فعلــى مقتضــى هذيــن الوجهيــن المذكورين 
لا يجــري فيهــا البيــع ولا الهبــة ولا الشــفعة ولا الوقــف ولا الإرث ونحوهــا مــن التصرّفــات«،9 

إلى آخــر كلامه.

مــات  إذا  الذكــور10  الأولاد  إلى  الأراضــي  تلــك  انتقــال  حكــم  يكــون  فحينئــذٍ  قلــت: 
آبائهــم11 بأحــد12 الطريقيــن المذكوريــن أيضًــا، يعــي أنَّهــا تبقــى بأيديهم إقامــةً لهم مقام المُلّك 
مــا كان عليــه  بمنزلــة  الخــراج  بقــدر  الإجــارة  لهــم في  إقامــةً  أو  الخــراج،  الزراعــة وإعطــاء  في 
مِــن قبَلهــم، لا بالإرث لهــم عــن آبائهــم؛ إذْ ليســت تلــك الأراضــي في ملــك آبائهــم   آبائهــم 

ز + عــن.1	
هــو محمــد بــن بيِــر علــيّ البِركِْــوِيّ تقــيّ الديــن الرومــيّ 2	

الفقيــه الصــوفّي الحنفــيّ، عالــم بالعربيـّـة نحــوًا وصرفـًـا، لــه 
اشــتغال بالفرائــض، ومعرفــة بالتجويــد، ولــد ببَاليِكَسِــر 
ســنة 926ه/1523م، وتوفّ ســنة 981ه/1573م. 
المحمَّديّـَـة،  لطريقــة  ا منهــا:  نيــف كثيــرة،  تصا ولــه 
وأربعيــن في الحديــث، وإظهــار الأســرار في النحــو، 
وتحفة المسترشدين في بيان مذاهب فِرَق المسلين، 
وحاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعة، والسيف 
الصــارم في عــدم جــواز وقــف المنقــول والدراهــم، 

ووصيَّــت نامــة. انظــر: الأعلام للزركليّ، 61/6.
الطريقــة المحمّديـّـة للبِركِْــوِيّ، ص 3.561-559	
العبــارة مــا بيــن المعقوفتيــن مــن الطريقــة المحمّديـّـة. 4	

انظــر: ص 560.
ز: العالميــن.5	
خالفــه في ذلــك الحصكفــيّ )ت. 1088ه/1677م(، 6	

فقــال: »وفيــه كلامٌ؛ لأنّ تخييــر الخليفــة في الإبقــاء 
للمســلمين إنمّــا هــو بطريــق المــنّ علــى الكفّــار برقابهــم 
وأراضيهــم، فتكــون مملوكــةً لأهلهــا... فتدبـّـر؛ فإنـّـه مــن 
)ومعــه  زاده  لشــيخي  الأنهــر  المهمّــات«. ]مجمــع 

الــدرّ المنتقــى للحصكفــيّ(، 464/2[. والشُــرُنـْبُلَلِّ 
)ت. 1069ه/1659م( يدّعي في رســالته التي ســمَّاها 
رَّة اليتيمــة في الغنيمــة: بأنّ الإمــام إذا فتــح بلــدةً  ب ـالــدُّ
بــل  لغانميــن؛  ا بيــن  الأراضــي  قســمة  لــه  ليــس  قهــرًا 
يجــب عليــه أن يجعلهــا خراجيَّــةً، ويضــع علــى أهلهــا 
جزيــةً. انظــر: مجمــوع رســائل العلّمــة الشــرنبلالّي، 

.180-165/2
ز: بإحــدى الطريقتيــن | الطريقــة المحمّديـّـة للبِركِْــوِيّ، 7	

ص 560.
»إنّ الســلطان إذا دفــع أراضــي لا مالــك لهــا -وهــي 8	

الــي تســمّى الأراضــي المملكــة- إلى قــوم ليعطــوا الخراج 
جــاز، وطريــق الجــواز أحــد شــيئين: ]1[ إمّــا إقامتهــم 
مقــام المُــاّك في الزراعــة، وإعطــاء الخــراج، ]2[ أو 
الإجــارة بقــدر الخــراج، ويكــون المأخــوذ منهــم خراجًــا 
في حــقّ الإمــام، أجــرةً في حقّهــم«. الفتاوى التاتارخانيّة 

لفريــد الديــن الدهلــويّ، 311-310/3، 243/7.
الطريقــة المحمّديـّـة للبِركِْــوِيّ، ص 560، مــع تصــرّف.9	

س: المذكوريــن.1	0
ز: أبوهم.1	1
ز: بإحدى.1	2
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حــىّ يرثوهــا عنهــم،1 وإنمّــا هــي في ملــك بيــت المــال، وأراضــي بيــت المــال لا ملــك لمُزارعيها 
 2، فيهــا بالإجمــاع كمــا تقــدّم؛ فــا تــورَث عنهــم، وليــس لزوجــات المُــزارع ولا لبناتــه فيهــا حــقٌّ
ومَــن تصــرّف فيهــا بالمزارعــة3 إنمّــا لــه حــقّ الانتفــاع بهــا، وليــس لــه في رقبتهــا ملكٌ، فلا تقُسَــم 
/ حيــث كان  المــزارع؛  ابنــه  يــد  تبقــى في  بــل  المــال؛  مــن  المُــزارعِ  الميـّـت  يَملــك  مــا  قســمةَ 

صالحًــا كمــا كان أبــوه علــى وجــه الأحقيَّــة مــن الغيــر.

وفي شــرح الملتقــى للشــيخ محمّــد عــاء الديــن4 الحصكفــيّ )ت. 1088ه/1677م(5 
مفتي6 دمشــق الشــام7 ســابقًا:

أنّ ما آل8 لبيت المال يســمّى ب ـ“الأرض المَمْلكة” و“الأميريةّ”، فتؤجر فاســدًا لتُزرعَ 
ويــؤدّى خــراجُ مقاســمتها، ويســمّونه “عشــرًا” كأراضــي الــروم، وليســت ملــكًا لهــم إلا 

بتمليــكٍ من الســلطان.
فــإذا مــات أحدهــم قــام ابنــه مقامــه، وإلّ تعــود لبيــت المــال، ولو كان9 له بنت أو أخ 

لأب لهــم أخذهــا بالإجــارة الفاســدة أيضًا.
وإنْ عطلّهــا متصــرّف ثــاث ســنين10 أو أكثــر بحســب تفــاوت الأرض تنُــزعَ مِــن يــده 

وتُدفـَـع لآخر.
ولا يقــدر أحدهــم أن يفــرغ لآخــر إلَّ بإذن الســلطان أو نائبــه.11

مــن 1	 مأخــوذ  هنــا  إلى  يكــون«  »فحينئــذ  مــن  لعبــارة  ا
الحديقة النديةّ للنابلسيّ مع تصرّف. انظر: 732/2.

هذا يعارض ما نـقََله المؤلف من القانون الذي ينصّ أنّ 2	
للبنــت حــقّ الطابــوا في الأرض المحلولــة عــن المتــوفّ في 
الصفحــات التاليــة مــن الرســالة تحــت عنــوان “تتمّــة: في 
بيــان أحــكام الطابــوا والقانون الســلطانّي” ]ص 53[، 
وهــو الصحيــح؛ لأنّ البنــت أعطيــت لهــا حــقّ الطابــوا 
بالأمــر الســلطانّي في غــرّة ذي القعــدة ســنة 975ه/ 
نيســان 1569م، وحُــدّدت مــدّة حــقّ الطلــب لهــا في 
غرّة رمضان سنة 1014ه/أواسط يناير 1606م بعشر 
ســنين مــن حيــن وفــاة أبيهــا. انظــر: “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه 
لـَـرِي”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه سِــي، مجلــد 1، عــدد 
1، )1331(: 66؛ ظهير القضاة للُأسْكُوبِّ، 76ظ.

المزارعة هي لغةً مفاعلة من الزّرع، وشرعًا عقدٌ على الزرع 3	
ببعــض الخــارج. انظــر: الهداية للمرغينانّي، 337/4.

ز س - عــاء الديــن.4	
هــو محمّــد بــن علــيّ بــن محمّــد الحِصْــيِّ، المعــروف 5	

بعــاء الديــن الحَصْكَفِــيّ، مفــي الحنفيـّـة في دمشــق، 
مولــده ووفاتــه فيهــا، ولــه تصانيــف فائقــة في الفقه وغيره، 
منهــا: الــدرّ المختــار في شــرح تنويــر الأبصــار، والــدرّ 
المنتقــى شــرح ملتقــى الأبحــر في الفــروع، وإفاضــة 
الأنــوار علــى أصــول المنــار في الأصــول، وشــرح قطــر 
النــدى في النحــو. انظــر: الأعــام للزركلــيّ، 294/6-

295؛ خلاصــة الأثــر للمحــيّّ، 65-63/4.
ظ: فقيــه.6	
ظ: الشام.7	
ظ: مال.8	
ظ س - كان.9	

س - ســنين.1	0
العبــارة مــن “أنّ مــا آل لبيــت المــال” إلى هنــا ينقلهــا 1	1

الحصكفيّ )ت. 1088ه/1677م( من شارح الملتقى 
شــيخي زاده )ت. 1078ه/1667م(. انظــر: مجمــع 
الأنهــر لشــيخي زاده )ومعــه الــدرّ المنتقى(، 464/2، 

.461/2

]5ظ[
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ثــمّ رأيــت فتــوىً لفضــل الله أفنــدي1 )ت. 1039ه/1629م( مفــي دمشــق الشــام:2 
»أنّ غالــب أراضينــا ســلطانيّة؛ لانقــراض مُلّكهــا، فآلــت لبيــت المــال، فتكــون في يــد 

زُرّاعهــا كالعاريــة«، انتهى.

وفيــه كلام يعُلـَـم ممّـَـا في الأشــباه حيــث ذكر:

أنّ المذهــب عنــدنا أنّ العاريــة تمليــك المنافــع بغيــر عــوضٍ، وأنّ المســتعير لا يملــك 
الإجــارة، وكــذا الموقــوف عليــه الســكنى والموصــى لــه بالمنفعــة كالمســتعير عندنا على 
الراجــح؛ لأنـّـه مَلـَـك المنفعــة بغيــر عــوضٍ، فــا يمُلِّكهــا بعــوضٍ، ولا كذلــك المُقطـَـع؛ 
لأنهّ مَلَكها بمقابلة اســتعداده لِما أعدّ له، فهو3 نظير المســتأجِر لا نظير المســتعير، 
فيؤجــر المُقطـَـع، وتنفســخ بإخراجــه كموتــه وكإجارة المســتأجِر وإجــارة الموقوف عليه 

الغلَّــة،4 انتهى.

قلت: لكن خصَّص فضل الله أفندي الأراضي5 بالسلطانيّة، ولا يخفى أنهّا في عرف 
بــادنا غيــر الخراجيـّـة، فليتنبـّـه لذلــك؛ لكــن تقدّم جواز إجارة المُقطـَـع مطلقًا، فتأمّل.

وفي الخانية: رجل أخذ أرض الحَوْز مزارعةً يطيب نصيب الَأكَرَة،6 فإنْ أرض الحَوْز 
كُرومًــا وأشــجارًا يعُــرَف أهلهــا لا تطيــب للَأكَــرَة، وإن لــم يعُــرَف تطيــب؛ لأنّ تدبيرهــا 

للســلطان كأراضــي7 المــوات، وهــو مــا لا يبلغــه أعلــى صــوتٍ ولا يعُرف له مالكٌ.8

ا؛  جــدًّ مشــوَّشٌ  الــروم  ببــاد  اليــوم  النــاس  بأيــدي  الــي  الأراضــي  هــذا،  فعلــى  قلــت: 
لتصرّفهــم فيهــا تصــرّفَ المُــاّك مِــن البيع والإجارة والمزارعة ونحوها، ويؤدّون خراجها 
إذا  أنهّــم  إلّ  الخــراج،  الســلطان لأخــذ  يعيِّنــه  مــن  المقاســمة إلى  الموظـّـف أو9  مــن 
الذكــور دون  يورثــون الأولاد  ماتــوا  الثمــن، وإذا  بعــض  الخــراج  باعوهــا يأخــذ آخــذ 
بناتهــم؛  يرثهــا  ولا  وصاياهــم،  تنُفَّــذ  ولا  ديونهــم،  منهــا  تقُضــى10  ولا  الورثــة،   ســائر 

هــو فضــل الله بــن عيســى البُوسْــنَوِيّ الرومــيّ الحنفــيّ 1	
الخلــوتّي، نزيــل دمشــق، كان أحــد أعيــان العلمــاء معرفــةً 
وإتقــانً وحفظـًـا وضبطـًـا للفقــه، وتفهّمًــا في عِلَلــه، ومميـِّـزًا 
لصحيــح الأقــوال مــن ســقيمها، ولــد في بوُسْــنَة في شــهر 
صفر الخير سنة 969ه، وقرأ بها وحصّل علومًا كثيرةً، 
ثــمّ ولي الإفتــاء ببـلَْغـِـرَاد في الــروم، ثــمّ قــدم دمشــق بعــد 
أدائــه الحــجّ، وتوطنّهــا، ودرّس فيهــا بالمدرســة الأمينيـّـة 
والمدرســة التـقََوِيـّـة ومشــهد المحيــا بالجامــع الأمــويّ، 
ولزمــه غالــب أعيــان العلمــاء في أكثــر العلــوم العقليـّـة 
والنقليـّـة، فصــار مفــي دمشــق الشــام، وأفــى بهــا مــدّةً 
-276 /3 للمحــيّّ،  الأثــر  خلاصــة  انظــر:  طويلــةً. 

277؛ عرف البشــام للمراديّ، ص 66-65.
ظ س - الشــام.2	
ز: فهي.3	
	4 .٣٠٤-٣٠٥ نجيــم، ص  الأشــباه والنظائــر لابــن 

بتصرف.
س + الأراضــي.5	
أي: المزارعيــن.6	
س: كالراضــي.7	
فتاوى قاضي خان لفخر الدين قاضي خان، ٤٠٨/٣.8	
س: و.9	

ز س: يقضــى.1	0
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بــل يضبطهــا مــن لــه الخــراج ويبيعهــا،1 فلعلّهــا2 مــن “أراضــي الحَــوْز”، ودُفعــت للرعايا 
بالإرث،  لا  بذلــك  الذكــور  لــأولاد  فانتقالهــا  وحينئــذٍ  الســابقين،  الطريقيــن  بأحــد 

فليتأمّل.3

قلــت: وعلــى هــذا، فمــا يعطيــه الســلطان لبعضهــم مــن القُــرى والمَــزارعِ -مــع بقاء رقبة 
الأرض بيــد الرعــايا- لا يكــون تمليــكًا لرقبــة الأرض؛ بــل لخراجهــا مــع بقائهــا لبيــت 

المــال، فــا / تــورَث عنــه؛ بــل تصيــر محلــولً، ولا يصــحّ وقفها أصــاً، انتهى.4

وصرحّ مولانا علّمة الوجود المولى5 أبو6 الســعود )ت. 982ه/1574م(7 مفتي الســلطنة 
الســليمانيّة ســابقًا8 في فتــاواه:9

أنّ أراضــي أيالــة الــروم ليســت عشــريةًّ ولا خراجيـّـةً؛ بــل هــي “أرض مملكــة” تعــرف بيــن 
النــاس ب ـ“الأميريـّـة”، رقبتهــا أُحــرِزت لبيت المال، تتصرّف الرعايا بها بطريق “الإجارة” 
ان،11 وبعضهم يدفعون  يزرعونهــا،10 ويدفــع بعضهــم الخــراج الموظـّـف دراهمَ على الفَــدَّ
بــدلً عــن خــراج12 المقاســمة عشــرًا، فــإذا مــات أحدهــم وله ابن ينتقــل حقّ تصرّفه إلى 
ــانً بــا طابــوا مــن غيــر منــازعٍِ  ابنــه، ولــه أن يتصــرَّف فيهــا، كمــا كان يتصــرَّف أبــوه مجَّ

لــه ولا معارِضٍ.13

س: ويبعهــا.1	
ز: فاعلهــا.2	
الظاهــر أنّ هــذه الفقــرة مأخــوذة مــن الطريقة المحمّديةّ 3	

للبِركِْــوِيّ. انظــر: ص 561-559.
مجمــع الأنهــر لشــيخي زاده )ومعــه الــدرّ المنتقــى(، 4	

.461-465/2
ز - المــولى.5	
س: أبي.6	
هــو أحمــد بــن محيــي الديــن محمــد بــن محمــد بــن 7	

مصطفى العِماديّ الإسْكِلِيبِّ المفتي الحنفيّ، المعروف 
ب ـ“أبي السعود أفندي”، ولد في 896ه/1490م، توفّ 
في 982ه/1574م، أخــذ عــن أكابــر علمــاء الــروم، 
وبــرع في جميــع الفنــون، الفــروع والأصــول، والمعــاني 
والبيان والبديع، وتفسير القرآن الكريم، ودرّس بمدارس 
الــروم، وصــار قاضيـًـا بمدينــة بـرُُوسَــا، ثــمّ صــار قاضيـًـا 
للعســكر، ثــمّ صــار مفتيـًـا بقســطنطينيّة، وقــد دام علــى 
منصــب الفتــوى مــدّةً مديــدةً تربــو علــى ثلاثيــن ســنةً، 
لــه مصنّفــات، منهــا: إرشــاد العقــل الســليم إلى مــزايا 

الكتــاب الكريــم )تفســير أبي الســعود(، والفتــاوى، 
وحاشــية علــى الهدايــة، وبضاعــة القاضــي لاحتياجــه 
إليه في المستقبل والماضي. انظر: الشقائق النعمانيّة 
لطــاش كبــري زاده، ص 206-207؛ كتائــب أعــام 

الأخيــار للكفويّ، 484-457/4.
ز - ســابقا.8	
ز: فتاويــه؛ س: فتــواه.9	

ز: ويزرعونهــا.1	0
هــو آلــة الحــرث، ويطُلـَـق علــى الثوريــن يحرث عليهما في 1	1

قِرانٍ، وجمعه فدّادين، وقد يُخفَّف، فيُجمَع على أفدِنة 
وفـِـدَن، والمــراد بــه هنــا قطعــة مــن الأرض محــدودة علــى 
أربعــة وعشــرين قيراطـًـا. تاج العــروس لمرتضــى الزيبديّ، 

»فدن«.
ز: خراج.1	2
Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 136؛ 1	3

تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه  لـَـرِي”، مِلْلِــي  نَامَــه  “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـْ
سِــي، مجلد 1، عدد 1، )1331(: 51.

]6و[



115

بهلوان -  البياتي: ت‍حقيق »النور البادي في أحكام الأراضي«

فــإن لــم يكــن لــه ابــنٌ؛ بــل بنــتٌ فحينئــذٍ ينتقــل حــقّ تصرّفــه إلى بنتــه بحــقّ الطابوا1 بعد 
تقديــر جماعــة مــن المســلمين لرســمه،2 فــإن لــم يكــن لــه بنــت ينتقــل حــقّ التصــرّف 
إلى أخيــه مــن أبيــه برســم الطابــوا3 بعــد تقديــر جماعــة مــن المســلمين لــه أيضًــا،4 فــإن 
لــم يكــن لــه أخ لأب يعُطــى لأختــه الســاكنة في تلــك المحلـّـة، فــإن لــم يكــن لــه أخت 
يعُطى لأبيه، فإن لم يكن له أب يعُطى لوالدته، فإن لم يكن له والدة يعُطى لشركائه 
بحــقّ الطابــوا، فــإن لــم يكــن لــه شــركاء تُدفـَـع الأرض بحــقّ الطابــوا لمــن يطلبهــا مــن 
أهــالي القريــة، ولا تُدفـَـع لغيرهــم؛ لأنـّـه خــاف القانــون، فــإن لــم يأخذوها أهــالي القرية 

بحــقّ الطابــوا فحيــن ذلــك5 صاحــب الأرض يدفعهــا لمــن يريــد بحــقّ الطابوا.6

هو حقّ يعطي لصاحبه صلاحيّة أخذ الأرض المحلولة 1	
ر مــن قِبــل جماعــة  بمقابلــة “رســم الطابــوا” الــذي يقُــدَّ

خاليــن الغرضَ.
	2Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 136.
هــو مبلــغ مــادّيّ يختلــف مقــداره علــى حســب مســاحة 3	

إذا كانــت الأرض  لكــن  للســباهي؛  الأرض، ويدُفـَـع 
محلولة عن الوفاة فما يدفعه صاحب “حق الطابو” من 
ر مــن قِبــل أهــل  ورثــة المُــزارعِ المتــوفّ لأخــذ الأرض يقُــدَّ
الخبــرة، وأمّــا إذا لــم يكــن كذلــك؛ بــل فوّضهــا الســباهيّ 
ابتداءً إلى أحدٍ من المزارعين فحينئذ له صلاحيّة تقدير 
هــذا الرســم بنفســه. انظــر: ظهيــر القضــاة للُأسْــكُوبِّ، 

45و.
لــم نجــده بنصــه، ولكــن لــه فتــوى أخــرى ينــص فيها على 4	

 Akgündüz, Ebüssuûd :حــقّ الطابــوا لــأخ. انظــر
Efendi Fetvâları, s. 138.

ز: فحينئــذ.5	
الظاهــر أنمّــا نَسَــبه المؤلـّـف إلى أبي الســعود أفنــدي مــن 6	

الفتــاوى الــي تتعلـّـق بانتقــال الأراضــي الأميريـّـة المحلولــة 
مــن المتــوفّ إلى أختــه وأبيــه وأمّــه خطــأ؛ لأنـّـه كان لابــن 
المــزارع “حــقّ الانتقــال” ]أي: انتقالهــا إليــه مجّــانً[ 
وبنتـِـه وأخيــه “حــقّ الطابــوا” ]أي: انتقالهــا إليهمــا برســم 
الطابوا[، ولم يكن لغيرهم من أقاربه من الأخت والأب 
والأمّ حــقٌّ في الأراضــي الأميريـّـة في عهــد أبي الســعود 
أفنــدي؛ حيــث أُعطِــي حــقّ الطابــوا للأخت لأوّل مرّة في 
غــرّة رمضــان ســنة 1010ه/فبرايــر 1602م ]“عُثْمَانلِْي 
قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه سِــي، مجلــد 
1، عــدد 1، )1331(: 71-72؛ ظهيــر القضــاة 

ولــأب والأمّ  21ظ[،  84ظ،  77و،  للُأسْــكُوبِّ، 
1610م  يــر  فبرا  9 1018ه/ لقعــدة  ا ذي   15 في 
]“عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه 
72؛ ظهيــر   :)1331( ،1 1، عــدد  سِــي، مجلــد 
القضــاة للُأسْــكُوبِّ، 77ظ، 83و-83ظ[، وفتــاوى 
أبي السعود أفندي تؤيدّ ذلك، ومنها: »إذا مات زيد أو 
هنــد وأراد الســباهيّ أن يدفــع الأرض الــي كانــت تحــت 
تصرّفــه برســم الطابــوا فمــن يقــدر مــن أقاربــه علــى أخــذ 
الأرض برســم الطابــوا الــذي يدفعــه الأجنــيّ؟ الجــواب: 
 “Zeyd ya Hind fevt الســعود«  بــو  أ وأخــوه،   بنتــه 
 oldukda tasarrufunda olan tarlayı sipahi tapuya
 verdikde el[in] verdiği tapuyu verip almaya kâdir
 olan Zeyd’in akrabasından kimlerdir? El-Cevâb:
 Kızıdır ve karındaşıdır. Ebüssuûd.” [Akgündüz,
[Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 138؛ »إذا مات زيد 

وتــرك أباه عمــرًا وابــنَ ابــنٍ بكــرًا فمــن ينتقــل إليــه الأرض 
في هــذه الصــورة؟ الجــواب: بحســب الشــرع لا ينتقــل 
إلى أحــدٍ؛ بــل الســباهيّ يدفعهــا لمــن شــاء منهمــا، أبــو 
“Zeyd fevt olub babası Amr [ve] oğlu�  السـ�عود «
 nun oğlu Bekir kalsa bu surette yer kime değer? 
 El-Cevâb: Şer‘ ile kimesneye değmez; sipahi
 hangisine diler ise verir. Ebüssuûd.” [Akgündüz,
 [Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 138؛ وإضافــةً إلى 

ذلك، لم نجد في مجموعة وَلِ يَكَان لفتاوى أبي السعود 
أفنــدي فتــوًى لــه في حــقّ الطابــوا للشــريك ولمــن يطلــب 
الأرض المحلولة من أهالي القرية، على ما يبدو أنّ المؤلّف 
قــد أخذهــا مــن قاَنوُنـنَْامَــهِٔ جَدِيــدْ، وأضافهــا إلى رســالته 
 ناســبًا إياها لنفســه؛ لأنّ هذا القانون -الذي تمّ جمعُه 
  ّفي النصــف الثــاني مــن القــرن الســابع عشــر الميــادي 
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وإن أراد صاحــب الأرض أن يتصــرّف بنفســه أو ابنـُـه بحــقّ الطابــوا لا يجــوز.1

ومــن خصــوص الطابــوا الأخ لأبويــن والأخ لأبٍ فيــه ســواءٌ، لا يقــال فيــه: إنّ ذوي 
القرابتيــن أولى مــن ذوي القرابــة كالميــراث.2

ة الإجارة فهي فاســدة.3 واعلــم أنّ مــا يدُفـَـع للطابــوا فهــو أجــرة معجّلة فإذا لم يبُيَّن مدَّ

وصــرحّ مــولانا المشــار إليه:4

أنّ الأراضــي الأميريـّـة رقبتهــا ملــكٌ لبيــت المــال، والرعــايا يتصرفّــون فيهــا بطريــق “العاريــة”، 
لا ملــك لهــم في رقبتهــا، فــا يملكــون بيعهــا، ولا وقفهــا، ولا هبتهــا، ولا رهنهــا، ولا ســائر 
التصرفّات الشرعيّة بها، ولا تكون ميراثً عنهم، وإذا لم يمُلِّكها السلطان لأحد لا تُملَك.5

وإذا مــات أحــد الرعــايا عــن ابــنٍ قــام مقــام أبيــه بالتصــرّف مجّــانً بــا طابــوا، فــإن لــم 
يكــن لــه ابــن؛ بــل بنــت فمــا يدفعــه الأجنــيّ تَدفع6 بمقداره، وهي مقدمَّــةٌ عليه، هكذا 
ورد الأمــر الســلطانّي، فــإن لــم يكــن لــه7 أحد تُدفـَـع لرجل قادر علــى عمارتها وحراثتها 

بالأجــرة المعجّلــة، ويدُفـَـع لــه الطابوا.8
وإذا عطلّهــا المتصــرّف ثــاث ســنين تنُــزعَ مــن يــده وتُدفـَـع لآخر بحــقّ الطابوا.9

وقد تقدّم أنّ ما يدُفَع للطابوا فهو أجرة معجّلة، فإذا لم يبُيَّن مدّة الإجارة فهي فاسدة.10

 على ما قيل- قد تكوّن من القوانين والأوامر السلطانيّة 
الماضيــة ومــن فتــاوى شــيوخ الإســام، وعلــى الرغــم مــن 
ذلك كثيرًا ما نُسِب هذا القانون إلى أبي السعود أفندي 
ربمــا لوجــود ثمانيــة فتــاوًى لــه في بدايتــه، ولــه نســخ كثيرة 
مســجّلة منســوبة له في مكتبات تركيا. وللقوانين وفتاوى 
شيوخ الإسلام من القرن السابع عشر الميلاديّ في حقّ 
الطابــوا للشــريك ولمــن يطلبهــا مــن أهــالي القريــة انظــر: 
تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه  لـَـرِي”، مِلْلِــي  “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه 
سِي، مجلد 1، عدد 1، )1331(: 59، 61، 76-

78، 78-80؛ انظر أيضًا: ظهير القضاة للُأسْكُوبِّ، 
19و، 37و، 38ظ، 41و-41ظ، 44ظ، 47و، 

75ظ، 86و 82ظ، 83و.
لــم نجــده في فتــاوى أبي الســعود أفنــدي، كأنـّـه أيضًــا 1	

مأخــوذ مــن مصــادر القــرن الســابع عشــر الميــاديّ، 
تـتَـبَّـُعْلـَـرْ  مِلْلِــي  لـَـرِي”،  مَــه  نوُنـنَْا قاَ نلْـِـي  “عُثْمَا ]انظــر: 
 :)1331 (  ،1 عــدد   ،1 مجلــد  سِــي،  مجموعَــه 
59، 79؛ ظهيــر القضــاة للُأسْــكُوبِّ، 32ظ-33و، 

41و-41ظ، 85ظ-86و[، وهذا القانون معمول به 
في أراضــي الوقــف، فــا يجــوز أن يتصــرّف فيهــا المتــولّ 
ابنـُـه بحــقّ الطابــوا. انظــر: ظهيــر القضــاة  بنفســه أو 

للُأسْــكُوبِّ، 41ظ.
لم نجده في فتاوى أبي السعود أفندي، والظاهر أنَّه أيضًا 2	

مأخوذٌ من مصادر القرن السابع عشر الميلاديّ. انظر: 
ظهير القضاة للُأسْــكُوبِّ، 6ظ-7و، 20ظ، 39ظ.

	3Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 910.

أي: أبي الســعود أفندي.4	
	5 Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 136,

909.

أي: تدفــع البنــت.6	
ز - لــه.7	
	8Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 910.
	9 Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 908,

910.

0	1Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 910.
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وإذا لم يعطّل المُزارعِ الأرض، وأراد السباهي1ّ أخذها، ودفْعها لآخر / فهو ممنوع، ليس 
له ذلك شــرعًا؛ بل تبقى في يد مُزارعِها المتقدّم؛ إذْ لا ملك للســباهيِّ فيها بالإجماع، 
وإنمّــا حقّــه فيمــا عليهــا مــن الخــراج، وليــس لــه فيهــا ملــكٌ يوجــب جــواز إعطائهــا لمــن 
اشــتهته نفســه عمــاً بالقاعــدة المشــهورة: “الأصــل بقــاء مــا كان علــى مــا كان”،2 وإذا 

عطلّهــا المتصــرّف ثــاث ســنين تنُــزع3َ مــن يده وتُدفَع لغيــره بحقِّ الطابوا كما تقدّم.4

والأرض الأميريـّـة بيعهــا، ووقفهــا، وهبتهــا، وبــدل الصلــح فيهــا لا يجــوز، وإذا حكــم 
حاكــمٌ بصحّــة ذلــك لا ينفــذ حكمــه، ولا يعتبــر.5

وإذا أراد أحد الرعايا أن يفوِّض حقَّ قراره لآخر؛ فإن كان بإذن الســباهيّ جاز وإلَّ 
فــا، وإذا فــرغ حــقّ تصرّفــه لآخــر بمبلــغٍ معلــومٍ بإذن الســباهيّ، وأخــذ الســباهي حــقَّ 
الطابــوا، وكتــب لــه حــقّ القــرار جــاز لــه ذلــك، ومــا أخــذه6 الســباهيّ علــى الأرض من 

الدراهــم يســمّى “أجــرةً معجّلةً”.7

المُــزارع8ِ إذا فــوّض الأراضــي الأميريـّـة بغيــر إذن صاحــب الأرض إلى عمــرو فــا يصــحّ 
هــذا التفويــض في حــقّ المفــوّض إليه.9

إذا كانــت  المــرأة11  »أنّ  1053ه/1644م(:10  )ت.  أفنــدي  يحــى  المرحــوم  وأفــى 
متصرّفــةً بأرض الســباهيّ، فأفرغتهــا علــى زوجهــا مــن غيــر إذن الســباهيّ، ثــمّ مات زوجهــا فلها 

اســتردادها، والتصــرّف فيهــا؛ لعــدم صحّــة الفــراغ، حيــث كان بغيــر إذن الســباهيّ«.12

كلمة منسوبة إلى “سباه”، وهي فارسية بمعنى الجنديّ، 1	
لجيــش  ا في  لفرســان  ا جنــود  وهــم  ســباهية،  وجمعــه 
 العثمــاني، كانــوا يشــاركون في الحــروب مقابــل الضرائــب 

الــي يأخذونهــا مــن الأراضــي المعطــاة لهــم تيمارًا.
الظاهــر أن المؤلـّـف قــد أخــذ العبــارة مــن »ليــس له ذلك 2	

شــرعًا« إلى هنــا مــن الفتــاوى الخيريـّـة لخيــر الديــن 
الرملــيّ. انظــر: 96/1.

س: تنز.3	
لــم نجــده بنصــه في فتــاوى أبي الســعود أفنــدي، لكــن 4	

 Akgündüz, :لــه فتــوًى قريبــة مــن ذلــك معــى. انظــر 
Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 908, 910.

	5 Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 136,
509, 909, 910, 911.

ظ: أخذه.6	
	7 Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 136,

909, 910.

س: بالمزارع.8	
لم نجده بنصه، ولكن له فتاوى تدلّ على أنهّ لا بدّ من إذن 9	

 Akgündüz, :الســباهيّ لصحّــة التفويــض عنــده. انظــر 
Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 136, 909, 910.

هــو يحــى بــن زكــريّ بــن بيــرام شــيخ الإســام، الشــهير 1	0
ب ـ“زكــريّ زاده يحــى أفنــدي”، فقيــه حنفــيّ شــاعر، ولــد 
969ه/1561م، ونشــأ بهــا،  بقســطنطينية في ســنة 
واجتهــد في التحصيــل علــى علمــاء عصــره، حــى بــرع 
في العلــوم والفنــون، ولي القضــاء والإفتــاء، وتــوفّ في ســنة 
1053ه/1644م، ولــه مصنّفــاتٌ منهــا: ديــوان في 
الشــعر، الفتــاوى، تعليــق شــرح جامــع الــدرر. انظــر: 

خلاصــة الأثــر للمحبّّ، 472-462/4.
في جميــع النســخ: “الامــرأة”، والصــواب مــا أثبتناهــا.1	1
لــم نجده.1	2

]6ظ[
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معرفــة  بغيــر  ولديــه  إلى  فوّضهــا  إذا  الأميريـّـة  الأرض  في  المتصــرّف  »أنّ  أيضًــا:  وأفــى 
الســباهيّ لا يعُتبـَـر تفويضــه، وإذا مــات عــن أولاد أخــر غيــر المفــوّض إليهمــا فلهــم أن يأخــذوا 

حصّتهــم مــن الأرض المذكــورة؛ لعــدم اعتبــار التفويــض المذكــور«.1

فــروع مهمّة:

لــم تتعطـّـل، وإذا عطلّهــا  يــد أحــد المتصرّفيــن في الأرض الأميريـّـة إذا  ليــس لأحــد نــزع 
بعــض  عطـّـل  إذا  المُــزارعِ  دونهــا.  فيمــا  لا  غيــره،  إلى  تُدفـَـع  ســنين  ثــاث  فيهــا  المتصــرّف 

الأراضــي، وزرع بعضهــا ســنين فلصاحــب الأرض أن يفوِّضهــا إلى غيــره.2

إذا مــات المُــزارعِ في الأرض الأميريـّـة وعليــه ديــن لا يجــوز بيــع الأرض لقضــاء الديــن؛ لأنّ 
قضاء الدين إنمّا يكون مماّ تركه3 المتوفّ من المال، والأرض الأميريةّ ليست مماّ تَرك، فإن كان 
للمتــوفّ تركــةٌ يقُضــى منهــا دينــه، وإن لــم يكــن لــه تركة4ٌ فليس للدائن أن يتعرّض للأرض شــرعًا.5
رجــل فــوّض مزرعتــه في مرضــه إلى بنتــه، فمــات فللابــن6 أخذهــا منهــا، كمــا في الفتاوى.7

ووقــف الأشــجار الــي علــى الأرض الأميريـّـة8 بــا إذن الســلطان يصــحّ إذا كان لــه حــقّ 
 القرار،9 وأفتى شــيخ10 مشــايخ الإســام بدار الســلطنة العليّة:11 »أنّ بيع البناء والأشــجار التي 

لم نجده وما قبله بنصه في فتاوى يحيى أفندي، ولكن 1	
له فتاوى تفيد أنّ تفويض الرعايا بدون معرفة الســباهيِّ 
لا يعُتبــر ]انظــر: ظهيــر القضــاة للُأسْــكُوبِّ، 19ظ، 
21ظ[، ومع ذلك ليس للســباهيّ أن يمتنع عن الإذن 
إذا لــم يكــن لــه وجــه شــرعيّ. انظــر: نفــس المصــدر، 

21ظ-22و.
ولكــن للمتصــرّف الســابق الــذي عطلّهــا حــقّ الرجحــان 2	

علــى الغيــر. انظــر: “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”، مِلْلِــي 
تـتَـبَّـُعْلَرْ مجموعَه سِي، مجلد 1، عدد 1، )1331(: 

.90 ،59
ز: تركة.3	
س - فــإن كان للمتــوفّ تركــة يقضــى منهــا دينــه وإن لــم 4	

يكــن لــه تركة.
ظهيــر القضــاة للُأسْــكُوبِّ، 60ظ-61و، 64ظ. ولا 5	

يجــوز أن يبيــع الوصــيّ أراضــي الصغيــر لقضــاء دينــه 
أيضًــا. انظــر: نفــس المصــدر، 46ظ، 46ظ-47و، 

85و-85ظ.
س: فلابن.6	
لعلـّـه يريــد بــه فتــاوى شــيوخ الإســام مطلقًــا. انظــر علــى 7	

ســبيل المثــال: فتــاوى يحــى أفنــدي، مجموعــة أســعد 
أفنــدي، الرقــم: 1087، 149ظ.

ظ: الميريــة.8	
ذكُــر هــذا بنصــه في رســالة مُعَنونــة ب ـ“أحــكام الأراضــي” 9	

لمؤلــف مجهــول ]انظــر: 63ظ[، ولأبي الســعود أفنــدي 
ولغيــره مــن شــيوخ الإســام فتــاوى تــدلّ علــى صحّتــه. 
 Akgündüz, Ebüssuûd المثــال:  انظــر علــى ســبيل 
Efendi Fetvâları, s. 322, 369, 874 ؛ فتــاوى أســعد 

أفنــدي، 182ظ؛ ظهيــر القضــاة للُأسْــكُوبِّ، 1ظ، 
45ظ-46و.

ظ س - شــيخ.1	0
لعلّه يشــير به إلى شــيخ الإســام أبي الســعود أفندي.1	1
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ولا  جائــز،  المتــولّ  أو  الأرض  إذن صاحــب  بغيــر  الوقــف  أرض1  أو  الأميريـّـة  الأرض  علــى 
يحتــاج لصحّــة البيــع ]إلى[ فــراغ الأرض بإذن الســباهيّ أو المتــولّ«،2 وكذلــك هبــة البنــاء التي 
، / أو المتــولّ  علــى الأرض الأميريـّـة، أو أرض الوقــف مــن غيــر فــراغ الأرض بإذن الســباهيِّ
صحيحــةٌ؛3 لأنّ هبــة البنــاء بــدون الأرض جائــزة، كمــا في الذخيــرة البرهانيـّـة،4 والمنظومــة 
الوهبانيـّـة،5 وبــه6 أفــى مــولانا يحــى أفنــدي المِنـقَْــارِيّ )ت. 1088ه/1678م(،7 وأفتى مولانا8 
بــدون  البنــاء  بعــدم جــواز هبــة  التمرتاشــيّ )ت. 1006ه/1598م( صاحــب تنويــر الأبصــار 
في  1069ه/1659م(  )ت.  الشُــرُنـبُْلَلّي  حســن  الشــيخ  العلّمــة  مــولانا  جــزم  وبــه  الأرض،9 

شــرحه10 علــى الوهبانيّة.11

وأمّــا هبــة الأشــجار الــي علــى الأرض الأميريـّـة أو أرض12 الوقــف من غير فراغ الأرض بإذن 
الســباهيِّ أو المتــولّ لا تصــحّ،13 إلّ إذا وهــب الأب لابنــه الصغيــر، وأشــهد عليــه بذلــك؛14 لأنّ 
هبة الأشجار بدون الأرض لا تجوز كما في فتاوى قاضي خان15 وغيرها، وأمّا إذا فرغ16 الأرض 
، ثــمّ وهــب الأشــجار فحينئــذ تصــحّ الهبة،17 وهــي الحيلة لتحصيــل الجواز، فتنبّه. بإذن الســباهيِّ

س: أراضي.1	
ظهير القضاة للُأسْكُوبِّ، 16ظ، 3ظ-4و؛ “عُثْمَانلِْي 2	

قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه سِــي، مجلــد 
1، عــدد 3، )1331(: 336.

	3 Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 369,

540-41.
هــو 4	  |  .177 /9 مَــازَة،  لابــن  البرهانيـّـة  الذخيــرة 

مختصــر المحيــط البرهــانّي لبرهــان الديــن محمّــد بــن 
تاج الديــن أحمــد بــن برهــان الديــن عبــد العزيــز بــن عمر 
 Uzunpostalcı, :مَــازَة )ت. 616ه/1219م(. انظــر 
“Burhâneddin el-Buhârî”, s. 435-37.

المنظومــة 5	 لبنــاء صحيحــة«.  ا أرضٍ في  دُون  »ومِــن 
الوهبانيـّـة لابــن وهبــان، ص 158.

س - وبــه.6	
فتــاوى منقــاريّ زاده يحــى أفنــدي، 220ظ. | هــو 7	

شــيخ الإســام يحــى بــن عمــر المِنْقــارىّ الرومــىّ )ت. 
1088ه/1678م(، أخــذ بالــروم فنــون العلــوم عــن أكابــر 
علمائها، ثمّ لازمَ على دأبهم، ودرّس بمدارس قسطنطينيّة، 
 ، ووُلّ المناصب العليّة، وله تآليف عديدة في فنون شــىًّ
مِنـهَْــا: حاشــية علــى تفســير البيضــاوي وحــواشٍ علــى 
حاشية مِيرَ أبي الْفَتْح على شرح آداب البحث، وجَمَع 

تلميــذُه عطــاء الله أفنــدي فتاويــه في مجموعــة لهــا نســخ 
كثيــرة في مكتبــات تركيــا. انظــر: خلاصــة الأثــر للمحبّّ، 

477/4-478؛ الأعــام للزركليّ، 161/8.
ز - مــولانا.8	
س: الأراضي | انظر: فتاوى التمرتاشيّ، 9.567-566/2	

س: شرح.1	0
تيســير المقاصد للشــرنبلالّي، 160و.1	1
س: أراضي.1	2
3	1 Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 374,

44-543 ,543 ,542 ,541 ,538 ,536؛ “عُثْمَانلِْي قاَنوُنـنَْامَه 

لـَـرِي”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه سِــي، مجلــد 1، عــدد 
1، )1331(: 92؛ ظهير القضاة للُأسْكُوبِّ، 10و.

Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 536؛ 1	4

فتــاوى يحــى أفنــدي، مجموعــة أســعد أفنــدي، الرقــم: 
1087، 265و.

فتاوى قاضي خان لفخر الدين الأزجنديّ، 1.259/3	5
ظ: أفرغ.1	6
Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 541؛ 1	7

تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه  لـَـرِي”، مِلْلِــي  “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه 
92؛ ظهيــر   :)1331( ،1 1، عــدد  سِــي، مجلــد 

القضاة للُأسْــكُوبِّ، 16ظ، 10و، 11و-11ظ.

]7و[
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ومــن أعطــى دراهــم إلى زيــد ليفــرغ لــه مــا في يــده مــن الزَّعَامَــة،1 وفــرغ لــه أن يســتردّ مــا 
دفعــه، ولــو مــات يأخــذ مــن تركتــه، كمــا في الفتــاوى2 العصريـّـة3 والنوادر.4

الأرض الأميريـّـة للســلطان، لا يقــدر أحــد علــى بيعهــا، ويــد المزارعيــن فيهــا يــد عاريــة.5

إذا وهــب المُــزارعِ مــن الأراضــي الأميريـّـة، وفوّضهــا بغيــر إذن صاحــب الأرض إلى عمــرو 
فــا يصــحّ في حــقِّ المفــوّض إليه.6

فــوّض مَزارِعــه، ووهبهــا لابنــه بشــرط أن يطُعمــه، فمــات الابــن لــه الرجوع؛ لعدم الإذن.7

إليــه زيادة عــن عشــر  المدفــوع  فيهــا  رجــل دفــع أرضــه لآخــر بطريــق الأمانــة، فتصــرّف 
فنازعــه  الدافــع أن يأخذهــا،  فــأراد8  العشــر والرســم لصاحــب الأرض-  يدفــع  ســنين، -وهــو 
المتصــرّف بقولــه: “لهــا في تصــرّفي9 زيادةً عــن عشــر ســنين، أدفــع المرتـّـب عليهــا مــن العشــر 

والرســم”، ليــس لــه ذلــك؛ لأنّ هــذا التصــرّف حكمُــه10 كالعاريــة.11

 وأفتى شيخ الإسلام محمّد بهائيّ )ت. 1064ه/1654م(:12 »أنّ المُزارعِ في أرض الوقف 

الزعامة هي الرياســة والســيادة لغةً ]لســان العرب لابن 1	
منظــور، »زعــم«[، وأمّــا في الاصطــاح فهــي الأراضــي 
الإقطاعيـّـة الــي تقــع وارداتهــا مــا بيــن عشــرين ألف آقجة 
إلى مائــة ألــف آقجــة في نظــام التيمــار العثمــانّي. انظــر: 
Afyoncu, “Zeâmet”, s. 162-64.

ظ ز: فتــاوى.2	
ز س: العصيرية. | لم نعثر على هذا الكتاب رغم البحث؛ 3	

ولكن هذه الفتوى بنصها تُذكَر في رسالة مخطوطة مُعَنونة 
ب ـ“أحــكام الأراضــي” لمؤلــف مجهــول مَعْزيِــة لــه بنفــس 
الاســم في نســخة أســعد أفندي )الرقم: 1026، 63ظ(، 
وباسم “الفتاوى القيصريةّ” في نسخة كِرَه سُونْ يَزْمَالَرْ 

)الرقم: 167، 2و، انظر أيضًا: 2ظ، 7ظ(.
لــم نعثــر عليه.4	
انظــر أيضًــا أعــاه، ص 39، 5.42	
	6 Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 136,

أحــكام  يذُكَــر في  بعينــه  هــو  910 ,909 ,908 ,142؛ 

الأراضــي لمؤلــف مجهول، 63ظ.
ظهيــر القضــاة للُأسْــكُوبِّ، 53و؛ “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه 7	

لـَـرِي”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه سِــي، مجلــد 1، عــدد 
1، )1331(: 89؛ يذُكَــر أيضًــا في أحــكام الأراضــي 

لمؤلــف مجهــول، 63ظ.
س: فــإذا أراد.8	
ز: تصريفــي.9	

س: حكمــة والحكمــة.1	0
تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه 1	1 لـَـرِي”، مِلْلِــي  “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه 

88؛ ظهيــر   :)1331( ،1 1، عــدد  سِــي، مجلــد 
 Akgündüz, القضــاة للُأسْــكُوبِّ، ص 72ظ-73و؛
Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 136, 488؛ فتــاوى 

جيــوي زاده، 2ظ.
هــو محمــد بــن عبــد العزيــز بــن محمــد بــن حســن جــان، 1	2

الشــهير ب ـ“البهائــيّ”، مفــي الــديار الروميـّـة، ينتمــي لأســرة 
علميـّـة معروفــة مِــن جهــة أبيــه وأمــه، فأبــوه قاضي العســكر 
عبــد العزيــز أفنــدي، وجــدّه لأبيــه شــيخ الإســام الخواجــه 
زاده ســعد الديــن أفنــدي، وجــدّه لأمّــه أبــو الســعود زاده 
مصطفى أفندي، حصّل علومًا كثيرةً على يد أبيه وأكابر 
علمــاء الــروم. درّس بمــدارس مختلفــة فيهــا، وترقــى في 
القضاء حتى صار قاضيًا للعسكر بأناطولي، ثمّ بروم إيلي، 
ثمّ ولي الإفتاء، وله أشعار مشهورة على الألسنة، مسطورة 
في المجاميــع. انظــر: خلاصــة الأثر للمحبّّ، 9-2/4.
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إذا مــات عــن بنــت تنتقــل أرضــه إلى بنتــه«.1

رجــل فــوّض مَزارِعــه في حــال2 حياتــه إلى عمــرو، وتصــرّف فيهــا زمــانً ثــمّ مــات، فادّعــى3 
ابنــه: أنهّــا وقــف عليــه لا تُســمَع.4

مــات زيــد، وصاحــب الأرض فــوّض مزرعتــه إلى آخــر، فجــاء أخــوه فأعطــى مــا أعطــاه 
الأجنــيُّ، يأخذهــا إن لــم يُســقِط حقَّــه وإن5 كان أخًــا لأبٍ.6

رجــل مــات، فأخــذت أختــه مَزارِعــه7 مــن صاحــب الأرض بمبلــغ، ثــمّ بلغــت8 بنتــه ليــس 
لهــا أن تأخذهــا إذا أســقطت9 حقَّهــا حيــن بلغــت.10

رجل فوّض11 ما في يده من الأراضي الأميريةّ إلى رجل بلا إذن صاحب الأرض، فإذا12 
لــم يقبــل صاحــب الأرض لــه أن يفــوّض إلى آخــر،13 حــىّ إذا باع رجــل مــن الرعــايا14 مــا15 في 
 يده من الأراضي الأميرية16ّ من رجل آخر على أن تكون الأراضي ملكًا له فلصاحب الأرض 

“ عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه 1	
سِــي، مجلد 1، عدد 1، )1331(: 67.

ظ، س - حــال.2	
ظ، س: وادعــى.3	
هــو بعينــه يذُكــر في أحــكام الأراضــي لمؤلــف مجهــول. 4	

انظر: 63ظ.
ظ - إن.5	
لمؤلــف 6	 الأراضــي  م  حــكا أ في  بنصــه  يضًــا  أ يذُكــر 

فتــاوًى  63ظ[، ولشــيوخ الإســام  مجهــول ]انظــر: 
كثيــرة تــدلّ علــى أنّ الأخ لــه حــقّ الطابــوا. انظــر: ظهير 
37ظ-38و،  6ظ-7و،  للُأسْــكُوبِّ، ص  القضــاة 
نلْـِـي  “عُثْمَا 80ظ؛  79و،  39ظ،  39ظ،  39و-
قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه سِــي، مجلــد 

1، عــدد 1، )1331(: 69-68، 69.
في جميــع النســخ: “مزارعتــه”، والصــواب مــا أثبتناهــا.7	
ز: بلغــة.8	
س: ســقطت.9	

ظهيــر القضــاة للُأسْــكُوبِّ، 46و؛ انظــر أيضًــا: 42و، 1	0
42و-42ظ، 53ظ.

يجدر هنا التنبيه إلى الفرق بين “التفويض” و“البيع”، فإنّ 1	1
التفويض هو فراغ المُزارعِ حقّ تصرّفه على الأرض الأميريةّ 

إلى آخــر بعــوض أو بــدون عــوض، وأمّــا البيــع فهــو تمليك 
الأرض لأحدٍ بعوض، وذلك لا يجوز في تلك الأراضي؛ 

لأنّ المزارع لا يملك رقبتها، فلا يملك بيعها.
ز: فإن.1	2
لمؤلــف مجهــول 1	3 الأراضــي  أحــكام  بنصــه في  يذُكَــر 

]انظــر: 64ظ[؛ غيــر أنــه مخالــف للقانــون الســلطانّي 
المعمــول بــه في القــرن الســابع عشــر الميــاديّ؛ إذ يأمــر 
السباهيّ بردّ الأرض الأميريةّ إلى متصرّفها السابق إذا لم 
يقبــل التفويــض، وليــس لــه تفويضهــا إلى آخــر: »تفويض 
الأرض بــدون معرفــة صاحــب الأرض ]أي: الســباهيّ[ 
لا يجــوز أصــاً؛ فــإذا فــُـوّض يفُسَــخ، ويــُـرَدّ إلي متصرّفهــا 
]الســابق[، وتبقــى في يــده، ولا يعطيهــا الســباهيّ لآخــر 
قائلً: “إنّك قد فوّضتها بدون معرفتي”، وهذا قانونٌ«. 
“Mutlak sâhib-i arz olmadan yer almak câiz de-
 ğildir; alınsa dahi fesh olunup yer geri sâhibinin
 elinde kalır. ‘Yerleri benim marifetim olmadan
 vermişsi[ni]z’ deyü elinden alıp âhara verilmez.

”.Kânûndur ظهيــر القضــاة للُأسْــكُوبِّ، 70ظ؛ انظــر 

أيضًــا: 21و، 75ظ، 79و-79ظ.
ز - مــن الرعــايا؛ س - الرعــايا.1	4
ز: مما.1	5
ظ: الميريــة.1	6
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أن يفوّضهــا إلى ثالــثٍ غيــر البائــع والمشــتري، إلّ إذا ورد1 الإذن مــن الســلطان علــى منعــه.2

تنتقــل إلى ورثتــه،3 وإلّ فحالهــا كحــال الأرض،  الأشــجار إن كانــت ملــكًا في مزرعتــه 
تُدفـَـع بالإذن وبالرســم في غيــر ولــد الذكــر.4

فهــي  وغرســها  بناهــا  المتــوفّ  إذا كان  / الأميريـّـة  الأرض  في  الكائنــة  والأشــجار  البنــاء 
ملــكٌ لــه، وتكــون ميــراثً عنــه لســائر ورثته.

بطريــق  عليهــا  وكان  مغروســة،  أشــجار  فيهــا  ولــه  لرجــل،  إذا كانــت  الأميريـّـة  الأرض 
للمتــوفّ،6  ملــكٌ  فالأشــجار  صاحبهــا،  فمــات  معيـنّـًـا،  مبلغـًـا  ســنة  في كلّ  الشــرعيِّ  الحِكْــر5 
وتـُـورَث عنــه، فــإن7 كانــت مشــتبكةً في بعضهــا تنتقــل إلى الورثــة بالمرتـّـب القديــم، وإن لم تكن 

مشــتبكةً فالفُــرجَ المتخلّلــة في الأرض يدُفـَـع عليهــا رســمُ الطابــوا.8

أرض أميريـّـة موقوفــة علــى مدرســة مــات مُزارِعهــا عــن غيــر ولــدٍ، ولــه أمّ، فــأرادت أمّــه 
وليــس  ذلــك،  لهــا  الســلطانّي9  الأمــر  علــى موجــب  الوقــف بالطابــوا  متــولّ  مــن  أخــذ الأرض 
للمتــولّ أن يمتنــع مــن إعطائهــا لهــا بالطابــوا، وتفويضهــا إلى غيرهــا، وإذا فوّضهــا إلى غيرهــا 
فتــاوى  في  منــه، كمــا  الأرض  وتأخــذ  إليــه،  المفــوّض  إلى  الطابــوا  تدفــع  أن  فلهــا   بالطابــوا 

مشــايخ الإسلام.

س: أورد.1	
ويظهر من أحد فتاوى شيخ الإسلام أبي السعود أفندي 2	

أنَّ هــذا القانــون كان معمــولً بــه بعينــه في أراضــي الوقــف 
أيضًــا: »إذا باع زيــد مزرعتــه ]مــن أراضــي الوقــف[ الــي 
كانــت تحــت تصرّفــه مــن عمــرو، وأخــذ ثمنها منه، فهل 
يقدر المتولّ أن يأخذ الأرض من يد عمرو، ولا يردّها 
إلى زيد؛ بل يعطيها إلى من يشاء؟ الجواب: يقدر...؛ 
لأنـّـه غــدر الوقــف، وخانــه بالبيــع، فــا تعُطــى للخائــن، 
 “Zeyd tasarrufunda olan çiftlik الســعود«.  أبــو 
 tarlasını Amr’a bey‘ edip akçesini aldıktan sonra
mütevellî Amr’ın elinden alıp Zeyd’e dahi ver-
 meyip istediği kimseye vermeye kâdir olur mu?
 El-Cevâb: Kâdirdir… bey‘ etmekle vakfa gadr ve
 hıyânet etmiş olur; hâyine verilmez. Ebüssuûd.”

ظهيــر القضاة للُأسْــكُوبِّ، 2ظ.
ظهيــر القضاة للُأسْــكُوبِّ، 7ظ.3	
تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه 4	 لـَـرِي”، مِلْلِــي  “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه 

سِــي، مجلد 1، عدد 1، )1331(: 76-73.
هــو في اصطــاح الفقهــاء يطُلـَـق علــى ثلاثــة معــانٍ: ]1[ 5	

إجــارة الأرض علــى أن يقُــرَّر عليهــا عقــارٌ، أي: البنــاء 
أو الأشــجار بالإجارة الطويلة، ]2[ الأرض المســتأجَر 
نفسها، فيقال: هذا حكر فلانٍ ]3[ الأجرة. والمراد به 
. İpşirli, “Hikr”, s. 525-26 :هنــا المعــى الأول. انظــر

ز: المتــوفى.6	
ز، س: فــإذا.7	
“ عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه 8	

73-76؛   :)1331( ،1 عــدد   ،1 سِــي، مجلــد 
مجلــد 1، عــدد 1، )1331(: 335؛ ظهيــر القضــاة 
Hüseyin Efendi, Telhîsü’l- 20ظ؛   للُأسْــكُوبِّ، 
beyân, s. 111.

أُعطيت الأمّ حقّ الطابوا بالأمر السلطانّيِ في 15 شوال 9	
انظــر: ظهيــر  1604م.  1012ه/17 مــارت  ســنة 

القضاة للُأسْــكُوبِّ، 83و.

]7ظ[



123

بهلوان -  البياتي: ت‍حقيق »النور البادي في أحكام الأراضي«

هنــد ماتــت، ولهــا ولــد ذكــر تنتقــل مزرعتها إليه بالرســم والإذن، وكذا في الأرض1 الميريةّ 
إذا انتقلــت عــن الأم2ّ تنتقــل إن أدّى رســمها.3

إذا  لــه ذلــك  المَــزارعِ -وهــو صاحــب الأرض-  المُــزارعِ مــن صاحــب  إذا طلــب الأخ 
، أو لأبٍ. أعطــى رســمها، وكان أخًــا لأبٍ وأمٍّ

وكــذا الأم4ّ أولى مــن الأجنــيّ إذا أعطــت رســمها، وإذا ماتــت فأولادهــا يأخــذون بالرســم 
مــة علــى الأخ، كمــا ورد بــه الأمــر.6 مــون عليــه، والبنــت مقدَّ كالأجنــيّ؛ لكنّهــم5 مقدَّ

هنــد ماتــت، ولهــا بنــت تأخــذ مَزارِعهــا بالرســم، والإذن، والأمــر العالّي.7

ز س: أرض.1	
ز س: الأمــر.2	
ظهيــر القضــاة للُأسْــكُوبِّ، 83و، 20و؛ “عُثْمَانلْـِـي 3	

قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه سِــي، مجلــد 
1، عــدد 1، )1331(: 63-64؛ مجلــد 1، عــدد 

.333 :)1331( ،3
ز: الأمر.4	
ز: لكونهــم.5	
لمؤلــف مجهــول 6	 الأراضــي  أحــكام  بنصــه في  يذُكَــر 

م  ]انظر: 71ظ[؛ لكن بحســب القانون الســلطانّي تقُدَّ
البنــت علــى الأخ إذا كانــت الأرض محلولــةً عــن الرجــل 
المتــوفّ، وأمّــا إذا كانــت محلولــةً عــن المــرأة المتوفيّــة 
فحــقّ طابوهــا لابنهــا فقــط، وليــس لغيــره مــن أقاربهــا 
حــقّ الطابــوا. انظــر: “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”، مِلْلِــي 
تـتَـبَّـُعْلَرْ مجموعَه سِي، مجلد 1، عدد 1، )1331(: 

.64-63
ومــا نقلــه المؤلــف مــن انتقــال الأراضــي الأميريـّـة مــن 7	

الأمّ المتوفيّــة إلى البنــت بالرســم والإذن يعــارِض القانــون 
السلطانّي المعمول به في القرن السابع عشر الميلاديّ؛ 
لأنـّـه يأمــر بــردّ الأرض إلى الابــن فقــط بالرســم والإذن 
إذا كانــت الأرض محلولــةً عــن امــرأة متوفيّــة ]انظــر: 
فصاحــب  لبنــت؛  ا إلى  الأم  عــن  الأرض  تنتقــل  »لا 
 الأرض ]أي: الســباهي[ مختــار: يعطيهــا لمــن شــاء«. 
 “Vâlideden kızına yer tapu ile intikâl eylemez.

”.Sâhib-i arz muhtârdır; dilediğine virir ظهيــر 

القضــاة للُأسْــكُوبِّ، 83و؛ »وأرض الأخــت لا تنتقــل 

إلى أختهــا ]أو أخيهــا[ برســم الطابــوا؛ فصاحــب الأرض 
“Ve kız karındaşı yeri kezâlik karındaşı�  مختار« .

 na tapu ile intikâl eylemez. Sâhib-i arz muhtârdır.” 

نفــس المصــدر، 83و؛ »وكذلــك أرض البنــت لا تنتقــل 
 “Kezâlik .»إلى الأم والأب؛ فصاحــب الأرض مختــار 
 kızı yeri dahi vâlidesine ve babasına intikâl

”.eylemez. Sâhib-i arz muhtârdır نفــس المصــدر، 

86و[، وعليه فتاوى شــيوخ الإســام ]انظر على ســبيل 
المثــال: نفــس المصــدر، 20و-20ظ[؛ لكــن يفُهَــم 
مــن الفتــوى التاليــة لشــيخ الإســام أبي الســعود أفنــدي 
أنـّـه كان للبنــت والأخ حــقّ الطابــوا إذا كانــت الأرض 
محلولــةً عــن امــرأة متوفيّــة في النصــف الثــاني مــن القــرن 
الســادس عشــر الميــاديّ: »إذا مــات زيــد أو هنــد، 
الــي كانــت تحــت  الســباهيّ أن يدفــع الأرض  وأراد 
تصرُّفــه برســم الطابــوا فمــن يقــدر مــن أقاربــه علــى أخــذ 
الأرض برســم الطابــوا الــذي يدفعــه الأجنــيّ؟ الجــواب: 
“Zeyd ya Hind fevt ol�  بنتـ�ه وأخـ�وه، أبـ�و السـ�عود «
 dukda tasarrufunda olan tarlayı sipahi tapuya
 verdikde, el[in] verdiği tapuyı verip almaya kâdir
 olan Zeyd’in akrabasından kimlerdir? el-Cevâb:
 Kızıdır ve karındaşıdır. Ebüssuûd.” [Akgündüz,

[Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 138؛ ويؤيـّـده مــا في 

قاَنوُنـنَْامَــهِٔ جَدِيــدْ: »أنــه كان يظُـَـنّ أن الأراضــي تنتقــل 
عــن الأم كمــا أنهّــا تنتقــل عــن الأب؛ لكــن ورد الأمــر 
الشــريف بعــدم الانتقــال عــن الأمّ، فبعــد ذلــك صــدر 
الفرمــان الســلطاني بإعطائهــا للابــن بالطابــوا، فــا تنتقــل 
   بــا طابــوا، فالأراضــي المحلولــة عــن ]المرأة[ المتوفيّة 
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وللوصيّ أن يأخذ المَزارعِ للصغيرة إنْ نافعة1ً بالرسم، وبالإذن بقدر ما يدفعه الأجنبّي.2

رجــل فــوّض مزرعتــه إلى رجــل بــا إذن صاحــب الأرض، فمات، وله ابنٌ، فبعد أن مات 
أجــازه صاحــب الأرض التفويــض إياهــا في حياتــه فالمزرعــة3 تنتقــل إلى ابنــه؛ فــإنّ تفويضــه في 

حياتــه بــا إذن بطــل بموتــه.4

إذا مات المُزارع، وترك أخًا لأبٍ فله أن يأخذ مزرعة أخيه بالرســم، وبالإذن، بخلاف 
5. الأخ لأمٍّ

بــدار  بــه مشــايخ الإســام  أصــاً، كــذا صــرحّ  الأميريـّـة رهنهــا باطــلٌ، لا يصــحّ  الأرض 
العليـّـة.6 الســلطنة 

وصــرحّ العلّمــة أحمــد بــن الكمــال )ت. ٩٤٠ه/١٥٣٤م(:7

 أنّ أرض المَمْلكــة هــي الــي لــم يعُلـَـم كيفيّة أخذها حيــن فتُحت البلاد، وكيفيّة دفعها، 

“Arâzî babadan in� .»لا تنتقل بالطابوا إلا إلى ابنها 
tikâl ettiği gibi anadan dahi intikâl eylemek anla-
 nırdı, ammâ intikâl etmemek bâbında emr-i şerîf
 vârid olmuştur. Ba‘dehû tapu ile oğluna verilmek
 fermân olunmuştur; bilâ tapu intikâl eylemez.
 Müteveffâ [kadın]ın mahlûl olan yerleri tapu ile

 ”.ancak oğluna verilir ]“عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”، 

 ،1 1، عــدد  سِــي، مجلــد  تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه  مِلْلِــي 
)1331(: 64[. فعلــى هــذا، فمــا نقلــه المؤلـّـف مــن 
الفتــوى المخالفــة للقانــون فيــه ثلاثــة احتمــالات: )أ( 
لعلـّـه يشــير بهــا إلى القانــون القديــم المعمــول بــه في عهد 
أبي الســعود أفنــدي، وهــو أضعفهــا، )ب( ويحتمــل أن 
الســابع عشــر  القــرن  بــه في  المعمــول  القانــون  يكــون 
المــرأة  عــن  الأميريـّـة  الأراضــي  نتقــال  ا الميــاديّ في 
المتوفيّــة قــد عُــدِّل بقانــون جديــد بعــده أعطـَـى للبنــت 
الجديــد  القانــون  المؤلـّـف هــذا  الطابــوا، ونـقََــل  حــقّ 
المعمــول بــه في عصــره؛ لكــن ليــس لدينــا ما يشــهد على 
هــذا الاحتمــال، )ج( وهــو خطــأ منــه في نقــل الفتــوى، 

وهــو الظاهر.
ز: النافعــة.1	
تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه 2	 لـَـرِي”، مِلْلِــي  “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه 

68؛ ظهيــر   :)1331( ،1 1، عــدد  سِــي، مجلــد 

القضاة للُأسْــكُوبِّ، 49ظ.
في جميع النسخ: “فالمزارعة”، وما أثبتناه يقتضيه السياق.3	
هــو بعينــه يذُكَــر في أحــكام الأراضــي لمؤلــف مجهــول. 4	

انظر: 72ظ.
هــو بعينــه يذُكــر في أحــكام الأراضــي لمؤلــف مجهــول 5	

]انظر: 69ظ[.
29و، 6	 15ظ،  11ظ،  للُأسْــكُوبِّ،  القضــاة  ظهيــر 

31ظ-32و، 45و، 70ظ، 79ظ.
هــو أحمــد بــن ســليمان شــمس الديــن المعــروف ب ـ“ابــن 7	

كمال باشا” أو “كمال باشا زاده”، كان شيخ الإسلام 
ســنة  تــوفّ  نيـّـة،  لعثما ا الدولــة  في  لعليـّـة  ا الســلطنة  في 
٩٤٠ه/١٥٣٤م، لــه مصنّفــات كثيــرة في علــوم شــىّ، 
منهــا: تغييــر التنقيــح في الأصــول، وإصــاح الوقايــة 
لصــدر الشــريعة، وحاشــية علــى تهافــت الفلاســفة 
لخواجــه زاده، وتواريــخ آل عثمــان، ورســالة مزيـّـة 
اللســان الفارســيّ علــى ســائر ألســنة مــا خــا العربيـّـة، 
والمنيــرة في المواعــظ والعقائــد، ورســالة في الجبــر 
للكفــويّ،  أعــام الأخيــار  انظــر: كتائــب  والقــدر. 
383/4-393؛ هديـّـة العارفيــن لإســماعيل باشــا، 

.١٤١/١
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أو انقرضــت مُلّكهــا، وجُهــل حالهــم، وضُبطــت لبيــت المــال، فــوكلاء الســاطين في 
البــاد يحــرّرون1 ذلــك، ويعملونهــا اقتطــاع، والبعــض ســباهيّ تيمــار،2 فهــذه الأراضــي 
يقــال لهــا: “أرض أميريـّـة”،3 فصاحــب التيمــار4 بموجــب بــَـرَاة وتَذْكِــرَة يســتحقّ حــقّ 
القــرار، فليــس لــه ولا للمتصــرّف في الأرض ملــكٌ في رقبــة الأرض، ولا يجــوز بيعهــا، 
ولا5 هبتهــا؛ لكــن إجارتهــا،6 وإعارتهــا جائــز، وأمّــا بحســب القانــون فبيعهــا بطريــق 

الفــراغ، وانتقالهــا لــأولاد الذكــور جائز.7

وصــرحّ أيضًا:

أنّ عامّــة أراضــي ديار / الــروم مملكــة، رقبتهــا ملــك8ٌ لبيــت المــال، تتصــرّف الرعــايا 
ويتصرّفــون10  الطابــوا،  حــقّ  يدفعــون9  الأصــل  في  أنهّــم  وهــو  الإجــارة،  بطريــق  فيهــا 
؛ فــا يملكــون بيعهــا،  فيهــا، ويَدفعــون11 خــراج12 الموظـّـف أو المقاســمة13 للســباهيِّ
 ولا تمليكهــا، وإذا مــات أحدهــم وتــرك ابنـًـا يقــوم مقامــه في التصــرّف، وإلّ يفوّضهــا 

س: يجردون.1	
في جميع النسخ: “فوكلاء السلاطين في البلاد يحرّرون 2	

تيمــار”،  اقتطــاع والبعــض ســباهيّ  ذلــك، ويعملونهــا 
 “Vükelâ-yı Sultân vilâyet نصهــا:  نّ  أ لحــال   وا
yazdıkda iktâ‘ eyleyip ba‘zı sipahiye ve gayr-i si-
 pahiye hakk-ı karâr ve tasarrufu idrâr ve tîmâr

”.üzere verile ]فتاوى أبي السعود أفندي لوَلِ يَكَان، 

المكتبة الســليمانيّة، مجموعة إســمخان ســلطان، الرقم: 
مِلْلِــي  لـَـرِي”،  مَــه  نوُنـنَْا قاَ نلْـِـي  “عُثْمَا 83ظ؛   ،226
تـتَـبَّـُعْلَرْ مجموعَه سِي، مجلد 1، عدد 1، )1331(: 
55؛ ظهير القضاة للُأسْــكُوبِّ، 26ظ-27و[. وعلى 
مــا يبــدو أنّ المؤلـّـف قــد أخطــأ في ترجمــة هــذه الجملــة 
مــن اللغــة التركيـّـة العثمانيـّـة إلى العربيـّـة؛ لأنهّــا بحالهــا لا 
تفيــد المعــى المقصــود منهــا؛ إذ ترجمتهــا الصحيحــة 
بهــذا الشــكل: »فــوكلاء الســاطين عندمــا حــرّروا الولاية 
جعلوهــا إقطاعًــا، وأعطــوا حــقّ قرارهــا وتصرّفهــا لبعــض 

الســباهيّين ولغيرهــم علــى أن تكــون إدرارًا وتيِمَــارًا«.
ظ س: ميــري.3	
التيمــار هــي قطعــة أرض يمنحهــا الســلطان لشــخص أو 4	

جماعــة مقابــلَ وظيفــة معيّنــة، وتقــلّ وارداتهــا الســنويةّ 
عــن عشــرين ألــف آقجــة، ويقــال لمــن مُنـِـح لــه التيمــار: 
الأرض،  وصاحــب  لتيمــاريّ،  وا لتيمــار،  ا صاحــب 

. İnalcık, “Timar”, s. 170 :وصاحــب الرعيـّـة. انظــر
ظ س - لا.5	
تحــت 6	 هــي  لــي  ا الأميريـّـة  الأرضَ  رعِ  لمُــزا ا جــارة  إ

تصرّفــه وإن كانــت جائــزةً عنــد ابــن كمــال باشــا )ت. 
940ه/1534م(، لا تجــوز عنــد أبي الســعود أفنــدي 
 Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâları, :انظــر[ 
s. 575, 909, 910[، ويفُهَــم مــن فتــوًى لشــيخ الإســام 

)ت.  فنــدي  أ محمــد  يــن  لد ا محيــي  ده  زا جيــوي 
954ه/1547م( أنـّـه مــع ابــن كمــال باشــا في جــواز 
 إجــارة الأراضــي الأميريـّـة. انظــر: فتــاوى جيــوي زاده، 

8ظ.
	7 Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 135,

تـتَـبَّـُعْلـَـرْ  لـَـرِي”، مِلْلِــي  12-911؛ “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه 

مجموعَــه سِــي، مجلــد 1، عــدد 1، )1331(: 55؛ 
ظهيــر القضاة للُأسْــكُوبِّ، 26ظ-27و.

ز س - ملــك.8	
ز: يدفــع؛ ظ: يدفعــوا.9	

ز: يتصــرف؛ ظ، س: يتصرفــوا.1	0
ز: ويدفــع: ظ، س: ويدفعــوا.1	1
ز: الخراج.1	2
ز: والمقاســمة.1	3

]8و[
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الســباهيّ لآخــر1 بالطابوا.2

ورأيت في معروضات المنلا أبو الســعود )ت. 982ه/1574م(: »أنّ في ســنة تســعمائة 
في  ســنين  عشــر  بعــد  الدعــوى  ســماع  بعــدم  الســلطان  مــن  الأمــر  صــدر  وخمســين3  وســبعة 
ــرت7  ــرت4 بغيــر5 عــذر، إلّ بأمــر مــن الســلطان، وفي غيــر6 الأراضــي إذا أُخِّ الأراضــي إذا أُخِّ

خمســة عشــر ســنةً لا تُســمَع بعدها،8 إلّ بأمر«.9

وصــرحّ في صــرّة الفتــاوى:10 »رجــل تصــرّف11 في الأرض الأميريـّـة عشــر ســنين ثبت12 له 
حــقّ القــرار؛ فــا13 تؤخــذ من يده«.14

يــد15 شــخص، ولــم يطالـِـب بحقّــه، وكان الحاكــم موجــودًا والمدّعــى  لــه أرض في  مــن 
عليــه، وقــدر المدّعــي علــى مخاصمتــه، حــىَّ مضــت عشــر ســنين، وادّعــى بعــد ذلك لا تُســمَع 

دعــواه،16 كــذا نقــل مــولانا نظــام الديــن17 من مجمــع الفتاوى.18

ز: للآخر.1	
يفُهَــم مــن عبــارة المؤلـّـف أنهّــا مــن فتــاوى ابــن كمــال 2	

باشا، لكنّه غير صحيحٍ؛ بل هي من فتاوى أبي السعود 
أفندي؛ لأنهّا تذكَر منسوبة له باسمه الصريح في ثلاث 
نســخ ل ـفتــاوى أبي الســعود أفنــدي الــي جمعهــا وَلِ 
يَكَان بن يوسف )ت. 998ه/1589-1590م(، وهذا 
 “Bu diyârın ‘âmme-i :هــو النــص الأصلــيّ للفتــوى
 arâzîsi, bunlar gibi değildir; ne öşriyyedir, ne
 harâciyyedir, belki arz-ı memleketdir. Rakabesi
 beytülmâlindir. Tasarrufu reâyâya icâre tarîkiyle
 asldan tapuya virilmiştir. Tasarruf edip harâc-ı
 muvazzafını ve harâc-ı mukâsemesini sipahiye
 verirler, bey‘ ve temlîke kâdir olmazlar. Fevt olup
 oğulları kalır ise kendiler[i] gibi tasarruf edip ve
 illâ sipahi âhara tapuya verir. Bu makûle yerler
 padişâh-ı İslâm tarafından temlîk olunmayınca 

فتــاوى   kimesnenin mülkü olmaz. Ebüssuûd.”

أبي الســعود أفنــدي لــوَلِ يـَـكَان، المكتبــة الســليمانيّة، 
مجموعة جلبي عبد الله، الرقم:151، 45ظ؛ مجموعة 
84ظ؛ مجموعــة   ،226 الرقــم:  إســمخان ســلطان، 

إســمخان ســلطان، الرقم: 223، 37و.
ز: وخمســون؛ ظ س: ٩٥٧.3	
س ز: أخرســت.4	

ظ، ز: لغيــر.5	
س + وفي غيــر.6	
س ز: أخرســت.7	
ز - بعدهــا.8	
	9 Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 841-42,

 486-87; Ebüssuûd Efendi, Ma‘rûzât, s. 158-59,

تـتَـبَّـُعْلـَـرْ  لـَـرِي”، مِلْلِــي  51-250؛ “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه 

مجموعَه سِي، مجلد 1، عدد 3، )1331(: 316-
.317

أفنــدي 1	0 مــن تآليــف صــادق محمــد  المجموعــة  هــذه 
الســاقزي )ت. بعد ســنة 1059ه/1649م(، جمع فيها 
فتــاوى شــيوخ الإســام والعلمــاء مــن بــاد الــروم وبــاد 

الشــام مــع نقولهــا مــن الكتــب المعتبرة.
ز: يتصــرف.1	1
ز: سبت.1	2
ز: ولا.1	3
لــم نجــده في صــرَّة الفتــاوى رغم البحث.1	4
س - يــد.1	5
نقله أبو السعود أفندي من فتاوى قاضي خان. انظر: 1	6

Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 486.

لــم نعثــر علــى مقصــود المؤلــف رغــم البحث.1	7
لــم نعثــر علــى هــذه المجموعــة رغــم البحث.1	8
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وسُــئل1 أبو الســعود العماديّ )ت. 982ه/1574م( عن هذه المســألة، فقال -بعدما 
بمملوكــة4  ليســت  الأميريـّـة  والأراضــي3  الديــن-:  ونظــام  خــان2  قاضــي  أفــاده  بمــا  أجــاب 
إليــه  انتقلــت  قــد  ابنـًـا،5 وكانــت  يدّعيهــا  مــن  إذا كان  إلّ  التصــرّف،  فيهــا  والمعتبــر  لأحــد، 
مــن أبيــه،6 فحينئــذ7 يأخذهــا مــن متصرّفهــا، وإنْ مضــى عشــر ســنين؛ لأنـّـه دعــوى الإرث،8 

فتنبـّـه. انتهــى، 

: تنبيه

الرعــايا وأرباب التيمــار وغيرهــم مــن المتصرّفيــن في الأراضــي الأميريـّـة إذا مــات أحدهــم 
عــن ابــن ينتقــل حــقّ تصرّفــه إلى ابنــه مجّــانً بــا طابــوا، والابــن كبيــرًا كان أو صغيــرًا ســواءٌ.9

تتمّــة: في بيــان10 أحــكام الطابــوا والقانون الســلطانّي

الأرض المحلولــة عــن المتــوفّ لبنتــه بطريــق الطابــوا، فــإن لــم يكــن لــه بنــت فلأخيــه مــن 
أبيه، فإن لم يكن له أخ من أب11 فلأخته الساكنة في تلك المحلّة، فإن لم يكن له أخت12 

فلأبيــه، فــإن لــم يكــن لــه أب13 فلوالدتــه، وليــس لغيــر هــؤلاء مــن الأقــارب حــقّ الطابوا.14

	1Ebüssuûd Efendi, Ma‘rûzât , s . 158-59; 
Akgündüz, Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 486-

87, 841-42.

بــن محمــود 2	 بــن منصــور  أبــو المحاســن الحســن  هــو 
الُأوزْجَنْــدِيّ الفَرْغَــانِ، المعــروف ب ـ“قاضــي خــان”، مــن 
أســاتذته: الإمــام أبــو إســحاق الصفّــاريّ الأنصــاريّ، 
المَرْغِينـَـانِ، ونظــام الديــن المرغينــانّي،  وظهيــر الديــن 
ومــن طلّبــه: شــمس الأئمّــة الكَــرْدَرِيّ، تــوفّ ليلة الإثنين 
خامس عشــر رمضان ســنة اثنتين وتســعين وخمســمائةٍ، 
ودفن عند القضاة السبعة، وله مصنّفاتٌ، منها: فتاوى 
قاضــي خــان، وشــرح الجامــع الصغيــر. انظــر: ســير 
أعــام النبــاء للذهــيّ، 231/21-232؛ الأعــام 

للزركلــيّ، 224/2.
ز: والأرض.3	
ز: مملوكــة.4	
س - ابنــا.5	
س: ابنه.6	
ز: فح.7	

يـَـكَان، مجموعــة 8	 لــوَلِ  أفنــدي  فتــاوى أبي الســعود 
99ظ،  99و-  ،224 لرقــم:  ا ســلطان  ســمخان  إ
لــه نفــس الفتــوى  ملخّصًــا؛ ويوجــد في نســخة أخــرى 
لكن بدون النقل قـبَْلها عن قاضي خان. انظر: فتاوى 
أبي الســعود أفنــدي لــوَلِ يـَـكَان، مجموعــة إســمخان 
أيضًــا:  انظــر  86و-86ظ،   ،223 الرقــم:  ســلطان 

87و.
تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه 9	 لـَـرِي”، مِلْلِــي  “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه 

58؛ ظهيــر   :)1331( ،1 1، عــدد  سِــي، مجلــد 
القضاة للُأسْــكُوبِّ، 6و-6ظ، 49و، 60ظ.

س: بان.1	0
ظ س - لــه أخ مــن أب.1	1
ظ س - لــه أخــت.1	2
ظ س - لــه أب.1	3
تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه 1	4 لـَـرِي”، مِلْلِــي  “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه 

59؛ ظهيــر   :)1331( ،1 1، عــدد  سِــي، مجلــد 
القضاة للُأسْــكُوبِّ، 82ظ.
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الأرض المحلولــة عــن المتــوفّ حــقّ طابوهــا1 لابنــه.2
مــات ذمــيٌ، ولــه ولــدٌ مســلمٌ لا تنتقــل الأرض إليــه.3

الأرض المشــتركة4 إذا مــات أحــد الشــريكين فيهــا، أو أنَّهــا فـوُِّضــت لخــارجٍ، ولــم تُدفـَـع 
مــن الأجنــيّ، وحقّــه إلى خمــس5  بمثــل رســمها، وهــو أولى  فالشــريك يأخذهــا  الشــريك  إلى 

ســنين لا يســقط.6

المتصرّف في الأرض إذا ذهب إلى غير ديارٍ، وتعطلّت ثلاث ســنوات اســتحقّ الطابوا، 
فصاحبهــا مخيّــَـرٌ؛ إن شــاء دفعهــا لصاحبهــا الأول بحــقّ الطابــوا، وإن شــاء دفعهــا لآخــر.7

ز: طابيهــا؛ س: طابهــا.1	
الفهــم 2	 ســوء  إلى  يــؤدّي  ربمــا   ” الطابــوا “حــق  قولــه: 

والالتباس؛ لأنهّ يشــير إلى أنّ صاحب هذا الحقّ له أن 
يأخــذ الأرض بمقابلــة رســم الطابــوا، والحــال أنّ الابــن 
تنتقــل إليــه الأرض المحلولــة مــن أبيــه بــا بــدلٍ ب ـ“حــقّ 
الانتقــال” حســب القانــون الســلطانّي. انظــر: “عُثْمَانلْـِـي 
سِــي،  مجموعَــه  تـتَـبَّـُعْلـَـرْ  مِلْلِــي  لـَـرِي”،  مَــه  نوُنـنَْا  قاَ
مجلــد 1، عــدد 1، )1331(: 58؛ ظهيــر القضــاة 

للُأسْــكُوبِّ، 6و-6ظ، 49و، 60ظ.
اختلاف الدِين يمنع انتقال الأراضي الأميريَّة بين الأب 3	

والابن ]انظر: “عُثْمَانلِْي قاَنوُنـنَْامَه لَرِي”، مِلْلِي تـتَـبَّـُعْلَرْ 
مجموعَــه سِــي، مجلــد 1، عــدد 1، )1331(: 59؛ 
ظهيــر القضــاة للُأسْــكُوبِّ، 21ظ، 45ظ، 75ظ[، 
أمّــا اختــاف الديــن بيــن الأخويــن فــا يعتبــر في القانــون 
الســلطانّي؛ فالأخ الغير المســلم يأخذ الأرض المحلولة 
عــن أخيــه المتــوفّ المســلم بمقابلــة رســم الطابــوا الــذي 
 “Ve bir müslüman fevt :ر مِــن قِبــل أهــل الخِبْــرة يقُــدَّ
 olup evlâd-ı zükûru kalmayıp kâfir karındaşı
 kalsa bî-garaz kimesneler[in] ta‘yîn ettiği resm-i
 tapuyı veririm deyü karındaşı yerine tâlib olsa
 almaya kâdir olur mu ve bunun hilâfı olsa nice
 olur deyü arz eylemişsin. İmdi, karındaşı yerinde
müslüman ve kâfire i‘tibâr yoktur; bî-garaz ki-
 mesneler[in] ta‘yîn ettiği resm-i tapuyı verdikten

”.sonra kânûn üzere karındaşı yerini alır انظــر: 

ظهيــر القضاة للُأسْــكُوبِّ، 81ظ.
س- الأرض المشــتركة.4	

ز: خمســة.5	
 “عُثْمَانلِْي قاَنوُنـنَْامَه لَرِي”، مِلْلِي تـتَـبَّـُعْلَرْ مجموعَه سِي، 6	

مجلــد 1، عــدد 1، )1331(: 59؛ ظهيــر القضــاة 
للُأسْــكُوبِّ، 75ظ، 86و؛ وأمّــا إذا كان الشــريكان 
أخويــن، ومــات أحدهمــا ينتقــل حــقّ تصرّفــه إلى أخيــه 
مجّانً بلا طابوا لأمرٍ سلطانّيٍ ورد فيه. انظر: “عُثْمَانلِْي 
قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه سِــي، مجلــد 

1، عــدد 1، )1331(: 77-76.
هــذا 7	 نقــل  قــد أخطــأ في  المؤلـّـف  أنّ  يبــدو  مــا  علــى 

القانــون رُبمّــا لعــدم وقوفــه علــى اللغــة التركيـّـة العثمانيـّـة 
قــدر الكفايــة؛ لأنّ الســباهيّ في تلــك الحــال مخيّــَـرٌ 
بيــن دفــع الأرض لأرباب حــقّ الطابــوا -لا لصاحبهــا 
علــى  ءً  بنــا لآخــر  دفعهــا  وبيــن  نقلــه-  الأول، كمــا 
القانــون الســلطانّي، ولصاحبهــا الأوَّل الــذي عطَّلهــا حــقّ 
الرجحــان علــى الغيــر، فلذلــك إذا أراد الصاحــب الأوّل 
أخْذَهــا بالطابــوا لا يقــدر الســباهيّ علــى دفعهــا لآخــر، 
وهــذا نــصّ القانــون: »إذا ذهــب المُــزارعِ الــذي يتصــرّف 
مزرعــةً ]مــن الأراضــي الأميريـّـة[ إلى ديار أخــرى، فعطلّها 
ثلاث سنوات تستحقّ الطابوا، وصاحب الأرض مخيّـَرٌ 
بيــن الإعطــاء لمــن لــه حــقّ الطابــو وبيــن الإعطــاء للغيــر، 
 “Bir tarla mutasarrıfı olan .»وليس هذا مثل الوفاة
[kimesne] âhar diyara gidip üç sene ta‘tîl et-
 mekle [tarla] tapuya müstahak olur. Sâhib-i arz
 muhtârdır; isterse hakk-ı tapusu olanlara verir, 

”.isterse âhara verir. Vefâta göre değildir “عُثْمَانلِْي 

   ،1 قاَنوُنـنَْامَه لَرِي”، مِلْلِي تـتَـبَّـُعْلَرْ مجموعَه سِي، مجلد 
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الرعــايا وأرباب التيمــار وغيرهــم مــن العســاكر الإســاميّة المتصرّفــون في الأراضي الأميريةّ 
إذا مــات أحدهــم عــن ابــن فلــه أن يأخــذ أرض أبيــه المحلولــة مجّانً بلا طابوا إلى عشــر ســنين 
مــن بعــد وفــاة أبيــه إذا كان كبيــرًا، وأمّــا إذا كان صغيــرًا، ودُفِعــت الأرض لغيــره فلــه أن يأخذها 

بعــد البلــوغ إلى عشــر ســنين مــن حيــن البلــوغ، لا مــن حيــن وفــاة أبيــه.1

ر  وإذا مــات أحــد2 المتصرّفيــن المذكوريــن عــن غيــر ابــن، ولــه بنــتٌ فأرضــه المحلولــة تقُدَّ
الطابــوا، وللبنــت حــقّ  برســم  لهــا  الطالبــة  بنتــه  الغــرضَ، وتعطــى إلى  بمعرفــة جماعــة خاليــن3 
الطلــب إلى عشــر ســنين مــن حيــن وفــاة أبيهــا، ســواءٌ كانــت كبيــرةً أو صغيــرةً، وبعــد العشــر 
ســنين ليــس لهــا حــقّ الطلــب، فــا تعطــى لهــا الأرض، كمــا ورد بــه الأمــر الســلطانّي في ســنة 

ألــف وأربعة عشــر.4

بمعرفــة  ر الأرض  فتُقــدَّ أخ  ولــه  وبنــت،8  ابــن  غيــر7  عــن  المتصرّفيــن6  أحــد  مــات  وإذا5 
المســلمين، وتُدفَع إلى / الأخ بطريق المحلول عن أخيه برســم الطابوا، ســواءٌ كان شــقيقًا أو 
ــح ذوا القرابتيــن  لأبٍ، والأخ9 الشــقيق والأخ لأبٍ مســتويان بالأخــذ بحــقّ الطابــوا، فــا يرُجَّ

علــى ذي القرابــة؛ لأنـّـه10 ليــس كالميــراث.11

 عــدد 1، )1331(: 59، 61، 90، 92؛ »لكــن 
يأخذ المتصرّف الســابق مجدّدًا الأرضَ التي اســتحقّت 
المتصــرّف  إذا طلــب  يعــي  التعطيــل،  الطابــوا بســبب 
الســابق الــذي عطـّـل الأرض أن يتفوّضهــا بالطابــوا مِــن 
جديــد فهــو أحــقّ مــن الآخــر؛ فيأخذهــا بالطابــوا، هــو 
مــن القانــون الســلطاني في زمــان شــيخ الإســام يحــى 
 “Lâkin ta‘tîl ile tapuya müstahak olan .»أفنــدي
 yeri yine tapu ile mutasarrıf-ı sâbık alır; yani
 mutasarrıfı sâbık ta‘tîl eyleyen olub yine tapu ile
 tefevvüze tâlib olursa âhardan ehakk olup tapu
 ile alır. Min Kânûn-i Sultânî der-zamân-ı Yahyâ

”.Efendi Şeyhülislâm نفس المصدر، مجلد 1، عدد 

1، )1331(: 90، 61؛ انظــر أيضًــا: ظهيــر القضــاة 
للُأسْــكُوبِّ، 41ظ، 75ظ.

تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه 1	 لـَـرِي”، مِلْلِــي  “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه 
61؛ ظهيــر   :)1331( ،1 1، عــدد  سِــي، مجلــد 

القضاة للُأسْــكُوبِّ، 76و.
ز: إحدى.2	
ظ: خالييــن.3	
ظ س: ١٠١٤. | أُعطيــت البنــت حــقّ الطابــوا بالأمــر 4	

975ه/ نيســان  القعــدة ســنة  الســلطانّي في غــرّة ذي 
1569م، وحُدِّدت مدّة حقّ الطلب لها في غرّة رمضان 
سنة 1014ه/يناير 1606م بعشر سنين من حين وفاة 
أبيهــا ]انظــر: “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلَرْ 
مجموعَــه سِــي، مجلــد 1، عــدد 1، )1331(: 66؛ 
ظهيــر القضــاة للُأسْــكُوبِّ، 76ظ[. ولفتــاوى شــيوخ 
الإســام في حــقّ الطابــوا للبنــت انظــر أيضًــا: “عُثْمَانلْـِـي 
قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه سِــي، مجلــد 

1، عــدد 1، )1331(: 67-66.
س: وأمــا إذا.5	
س - المتصرفيــن.6	
س - غيــر.7	
ز: أو بنــت.8	
س + والأخ.9	

س - لأنــه.1	0
1	1 ، 7و - 6ظ ص   ، سْــكُوبِّ للُأ ة  لقضــا ا ظهيــر 

37ظ-38و، 39و-39ظ، 39ظ، 79و، 80ظ؛ 
تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه  لـَـرِي”، مِلْلِــي  “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه 
سِي، مجلد 1، عدد 1، )1331(: 69-68، 69.

]8ظ[
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والأخ -ســواءٌ كان كبيــرًا أو صغيــرًا- إذا مــات أخــوه عــن غيــر ولــد، ودُفِعــت أرضــه إلى 
آخــر فلــه أن يأخــذ أرض أخيــه برســم الطابــوا بعــد1 وفاتــه إلى عشــر ســنين، وبعــد العشــر ســنين 

ليــس لــه حــقّ الأخــذ، كمــا صــدر بــه الأمــر الســلطانّي،2 فليحفظ.

أراضــي الصغــار لــو أُعطِيــت لغيرهــم فلهــم حــقّ الأخــذ بعــد البلــوغ إلى عشــر ســنين، وأمّــا 
إذا ســكتوا بعــد البلــوغ حــىّ مضــت عشــر ســنين أو أكثــر فليــس لهــم حــقّ الأخــذ بعــد ذلــك.3
أرض مُعْشِــبة محجرة مشــتركة بين اثنين، فتحها أحدهما بآلته وبقره فهي مشــتركة بينهما.4

ة  لا يعُتبــر تفويــض المزرعــة بغيــر إذن صاحــب الأرض، وإذا أخــذ عشــرها ورســمها مــدَّ
ســنين لا يكــون ذلــك إذنً منــه،5 ولا بــدّ مــن صريــح الإذن.6

تفويــض الأرض مــن أحــد7 التيمارييــن8 المشــتركين9 يكفــي.10

الذمــيّ إذا هلــك لا تنتقــل11 أرضــه إلى ابنــه المســلم.

الأمّ؛14  عــن  تنتقــل  الأب كذلــك  عــن  للابــن  تنتقــل13  أنهّــا  الأراضــي12 كمــا  أنّ   واعلــم 

س: وبعد.1	
لا نعلــم تاريــخ إعطــاء الأخ حــقّ الطابــوا؛ لكــن نعلــم مــن 2	

فتاوى شــيخ الإســام أبي الســعود أفندي أنّ الأخ كان 
لــه حــقّ الطابــوا في النصــف الثــاني مــن القــرن الســادس 
 Akgündüz, Ebüssuûd نظــر:  ]ا لميــاديّ  ا عشــر 
Efendi Fetvâları, s. 138[، وحُدِّدت مدّة حقّ الطلب 

لــأخ في غــرّة رمضــان ســنة 1014ه/ينايــر 1606م 
بعشــر ســنين مــن حيــن وفــاة أخيــه. انظــر: ظهير القضاة 
للُأسْــكُوبِّ، 76ظ-77و؛ “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”، 
 ،1 1، عــدد  سِــي، مجلــد  تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه  مِلْلِــي 

.69 ،69-68 :)1331(
ولكــن هنــاك فــرقٌ بيــن الصغيــر والصغيــرة نظــرًا إلى بدايــة 3	

مــدّة حــقّ الطلــب، فمــدّة حــقّ الصغيــرة تبتــدئ بعــد وفاة 
أبيهــا، لا بعــد البلــوغ، وهــو بدايــة مــدّة حــقّ الطلــب 
للصغيــر. انظــر: 64-65؛ ظهيــر القضــاة للُأسْــكُوبِّ، 
76و، 79ظ-80و؛ “عُثْمَانلِْي قاَنوُنـنَْامَه لَرِي”، مِلْلِي 
تـتَـبَّـُعْلَرْ مجموعَه سِي، مجلد 1، عدد 1، )1331(: 

.69 ،65-64 ،59

58ظ، 4	 39ظ-40و،  للُأسْــكُوبِّ،  القضــاة  ظهيــر 
تـتَـبَّـُعْلـَـرْ  مِلْلِــي  لـَـرِي”،  مَــه  نوُنـنَْا قاَ نلْـِـي  “عُثْمَا 76و؛ 

مجموعَه سِــي، مجلد 1، عدد 1، )1331(: 77.
س: إذ أمنــه.5	
83ظ، 6	 76ظ،  76و،  للُأسْــكُوبِّ،  القضــاة  ظهيــر 

نوُنـنَْامَــه  قاَ “عُثْمَانلْـِـي  83ظ؛  77ظ-78و،  20ظ، 
لـَـرِي”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه سِــي، مجلــد 1، عــدد 

.82-80 :)1331( ،1
ز: أخذ.7	
ز: التيمــار بيــن.8	
س: المشــركين.9	

ظهيــر القضــاة للُأسْــكُوبِّ، 76و، 20و؛ “عُثْمَانلْـِـي 1	0
قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه سِــي، مجلــد 
1، عــدد 1، )1331(: 93، 94؛ مجلــد 1، عــدد 

.333 :)1331( ،3
ظ س: تنقــل.1	1
ظ س: الأرض.1	2
س: تنقــل.1	3
س - الأم.1	4
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لكن بِعدم1 الانتقال عن الأمّ ورد الأمر2 الســلطانّي،3 والحاكم محجور عن الحكم بالانتقال 
مجّــانً، وإنمّــا تنتقــل إلى ابنهــا إذا دفــع الطابــوا، هكــذا صــدر الأمــر.4

أرض الأمّ لا تنتقل إلى أولادها إلا بحقّ الطابوا، وابنها الذكر أولى من الأنثى، الأرض 
ر طابوهــا،5 وتُدفـَـع لابنهــا، هكــذا ورد الأمــر. المحلولــة عــن الأمّ يقُــدَّ

م علــى  الطابــوا، والابــن مقــدَّ تنتقــل إلى أولادهــا إلا بحــقّ  أنّ أرض الأمّ لا  والحاصــل 
البنــت، وإذا امتنــع صاحــب الأرض عــن إعطائهــا للابــن ليــس لــه ذلــك، وليــس لغيــر أولادهــا 

مــن أقاربهــا حــقّ الطابوا.

أن  فلهــم  لغيرهــم  دُفِعــت  وإن  الطابــوا،6  تســتحقّ  لا  تتعطـّـل  لــم  إذا  الصغــار  أراضــي 
يأخذوهــا بعــد البلــوغ إلى عشــر ســنين، وأمّــا إذا ســكتوا، ولــم يطلبوهــا، حــىّ مــر7ّ بعــد البلــوغ 

عشــر ســنين أو أكثــر فليــس لهــم حــقّ الأخــذ،8 كمــا تقــدّم.

الأراضــي  في  والمؤجّلــة  المعجّلــة  بالأجــرة  الســاطين  أوقــاف  في  المتصرّفيــن  ]إنّ[9 
وأهملوهــا  وأمّهاتهــم،  آبائهــم  مــات  أو  لبعــضٍ،  بعضهــم  فــرغ10  إذا  والدكاكيــن   والمنــازل 

ز: بعد.1	
ظ + مــن.2	
ظ س: الســلطان.3	
ل 4	 شــوا  15 نّي  لســلطا ا لأمــر  ا هــذا  صــدور  تاريــخ 

1015ه/13 فبرايــر 1607م. انظــر: ظهيــر القضــاة 
للُأسْــكُوبِّ، 83و؛ انظــر أيضًــا: “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه 
لَرِي”، مِلْلِي تـتَـبَّـُعْلَرْ مجموعَه سِي، مجلد 1، عدد 1، 
)1331(: 64؛ مجلد 1، عدد 3، )1331(: 333.

ز: طابيهــا.5	
غــار إذا تعطَّلت 6	 يفهــم مــن عبــارة المؤلـّـف أنّ أراضــي الصِّ

تســتحقّ الطابــوا، وليــس كذلــك؛ بــل هــذه الأراضــي وإن 
 ، تعطَّلت لا تســتحقّ الطابوا بحســب القانون الســلطانّيِ
وهذا نص القانون: »أراضي الصغار لا تستحق الطابوا 
 “Sıgârın yeri mu‘attal معطَّلــة«.  بقائهــا  بســبب 
”.kalmağla tapuya müstahak olmaz ]“عُثْمَانلْـِـي 

قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه سِــي، مجلــد 
1، عدد 1، )1331(: 59؛ ظهير القضاة للُأسْكُوبِّ، 
76و[، وعليــه فتــاوى شــيوخ الإســام والعلمــاء، ومنهــا: 
»إذا بقيــت الأراضــي الــي كانــت تحــت تصــرّف زيــد 

الصغيــر خاليــةً ومعطَّلــةً خمــس أو ســت ســنين لعــدم من 
يزرعهــا لــه، فهــل يقــدر الســباهي أن يفوِّضهــا إلى آخــر 
برســم الطابــوا قائــا “إنهــا تســتحق الطابــوا”؟ الجــواب: 
 “Zeyd-i sagîrin tasarrufunda olan يقــدر«.  لا 
 tarlalarını zirâ‘at eder kimesnesi olmamağla beş
ya altı sene boz ve hâlî kalmağla sâhib-i arz ta-
 puya müstahak olur mu deyü tapu ile vermeye

”.kâdir olur mu? El-Cevâb: Olmaz ]ظهيــر القضــاة 

للُأسْــكُوبِّ، 43و، 47و[، وهــذا القانــون معمــول بــه 
بعينــه في أراضــي الوقــف. انظــر: نفس المصدر، 19ظ؛ 
انظــر أيضًــا: “عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلـَـرْ 

مجموعَه سِــي، مجلد 1، عدد 1، )1331(: 66.
ز: من.7	
“عُثْمَانلِْي قاَنوُنـنَْامَه لَريِ”، مِلْلِي تـتَـبَّـُعْلَرْ مجموعَه سِي، 8	

مجلــد 1، عــدد 1، )1331(: 59؛ ظهيــر القضــاة 
للُأسْكُوبِّ، 76و.

هكذا في جميع النسخ، وما أثبتناه من الزيادة من الدرّ 9	
المنتقــى للحصكفــيّ. انظــر: مجمــع الأنهــر لشــيخي 

زاده )ومعــه الــدرّ المنتقــى(، 466/2.
س ظ: أفــرغ.1	0
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ثلاثــة1 أشــهرٍ بــا عــذر، ولــم يأخــذوا إذنً، ولــم يقيّدوهــا بدَفـتْـَـر الوقــف فالمتــولّ يفوّضهــا، أو 
يؤجّرها2 لِمن يشــاء،3 هكذا صدر الأمر الســلطانّي في4 ســنة ألف وأربعة وثلاثين،5 كما صرحّ 
زَادَه  وأقُْجِــي  بالــروم،  الكُتَّــاب  رئيــس  1073ه/1662م(6  )ت.  أفنــدي  صِدْقـِـي  المرحــوم  بــه 

محمــد أفنــدي )ت. 1039ه/1630م(،7 ]و[مَكْتُوبْجِــي يحــى أفنــدي،8 وغيرهــم.9
ورأيــت في معروضــات شــيخ الإســام أبي10 الســعود في كتــاب الإحيــاء:11

فيمــن فتــح بنفســه غَيْضَــةً، أو أحيــا أرضًــا سَــبْخَةً ببقــره، ثــمَّ مــات، وتــرك ابنـًـا وبنتـًـا هل 
للبنــت حصّة؟

الجواب: في / الأمر السلطانّيِ تنتقل للابن، ولا تعطى للبنت12 حصّة، إلّ أن تكون 
الأرض قـيُـِّـدت في الدفاتــر ملــكًا، وإن لــم يتــرك الميـّـت ابنـًـا؛ بــل تــرك بنتـًـا13 فقــط لا 
التيمــار لمــن أراد، هكــذا كان الأمــر في ســنة تســعمائة   تعُطاهــا، ويعطيهــا صاحــب 

ز: ثلاث.1	
ظ: يؤاجرهــا.2	
ظ: شاء.3	
ز - في.4	
ز: الثلاثــون؛ ظ: أربــع وثلاثيــن وألــف. | ]“عُثْمَانلْـِـي 5	

قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه سِــي، مجلــد 
1، عدد 1، )1331(: 61؛ ظهير القضاة للُأسْكُوبِّ، 
75و؛ انظــر أيضًــا: مجمــع الأنهــر لشــيخي زاده )ومعــه 
الــدرّ المنتقــى(، 466/2[؛ لكــن في ظهيــر القضــاة 
فتوًى لشــيخ الإســام محمد بهائي أفندي يخالف هذا 
الأمــر الســلطانّي: »هــل يقــدر متــولّ الوقــف أن يضبــط 
الــدُّكّان المزبــور، وأن يؤجّــره لآخــر قائــاً لبكــر: “إنـّـك 
ل انتقاله إليك منذ ثلاث ســنوات”؟ الجواب:  لم تســجِّ
التمسّــك للانتقــال  لــه: “خــذ وثيقــة  يقــول  يقــدر أن 
 “Mütevellî-i  ألبتـّـة”، ولا يقــدر أن يؤجّــره لآخــر«. 
 vakıf Bekir’e: “Sen üç senedir intikâl yazdırmadın”
 deyü dükkân-ı mezbûru zabt ve âhara icâreye
kâdir olur mu? El-Cevâb: Elbette intikâl temes-

 sükü al demeye kâdir olur, ahâra îcâr edemez.” 

انظر: 37ظ.
ب 6	 لكتــا ا رئيــس  فنــدي،  أ قــي  صد مصطفــى  لعلـّـه 

ســنة  تــوفّ في  لــروم،  ا علمــاء  مــن  عَروضــيّ  الرومــيّ، 
الســرور في  منبــع  بالعربيـّـة  لــه  1073ه/1662م، 
تفصيــل أجــزاء البحــور، وفوائــد مســعدة علــى منبــع 

 Hüseyin 236؛  /7 للزركلــيّ،  الأعــام  الســرور. 
Hüsâmeddin, Nişancılar Durağı, s. 100-103.

بــن محمــد باشــا، 7	 زاده محمــد  أوقجــي  أنـّـه  الظاهــر 
المتخلّص ب ـ“شاهي”، رئيس الكتاب بالروم، توفي في سنة 
1039ه/1630م، مــن تصانيفــه: منشــآت الإنشــاء، 
والنظم المبين في الآيات الأربعين، وأحسن الحديث 
في شــرح الأربعيــن، والمقــام المحمــود في الحديــث 
والأخبــار. انظــر: معجــم المؤلّفيــن لعمــر رضــا كحّالــة، 

640/3؛ هديةّ العارفين لإســماعيل باشــا، 276/2.
لــم نعثــر علــى المقصــود رغــم البحث.8	
في جميــع النســخ: “ كمــا صــرَّح بــه المرحــوم صِدْقـِـي 9	

زَادَه ومحمــد  قْجِــي  الكُتَّــاب بالــروم وأُ أفنــدي رئيــس 
ولعــلّ  وغيرهــم”،  فنــدي  أ يحــى  مَكْتُوبْجِــي  فنــدي  أ

الصــواب مــا أثبتناه.
ز ظ: أبــو.1	0
يبــدو أنّ المؤلـّـف قــد أخطــأ في نقــل هــذه الفتــوى؛ لأنهّا 1	1

تُذكَر مرّتين في المعروضات: إحداهما في كتاب الزكاة 
والأخــرى في كتــاب الطابــوا، وفضــاً عــن ذلــك لا يوجــد 
 Ebüssuûd Efendi, :فيــه كتــاب الإحيــاء أصــاً. انظــر
Ma‘rûzât, s. 67-69, 237.

ز ظ: البنــت.1	2
ظ - بنتــا.1	3

]9و[
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وثمانيــة وخمســين1 في مثــل هــذه الأراضــي الــي تُحــىَ، وتفُتـَـح بعمــلٍ وكلفــة دراهــم، 
فعلــى تقديــر أن تعطــى للغيــر بالطابــوا فالبنــات لمّــا كان يلــزم حرمانهــم المــال الــذي 
أصرفــه آبائهــم ورد الأمــر الســلطانّي بالإعطــاء لهــم؛ لكــن لــو تنافــس الأخــت بالبنــت 
في ذلــك فيؤتــى بجماعــةٍ ليــس لهــم غــرضٌ، فــأيّ مقــدار قــدّروا الطابــوا تعطيــه البنات، 

ويأخذون الأرض.2

ه بأقلَّ  إذا مــات الجــدّ عــن غيــر أولاد وعــن غيــر إخــوة، ولــه ابــن ابــن مــات أبوه قبــل جدِّ
الخبــرة،  أهــل  مــن  المســلمين  بمعرفــة  الأراضــي  تقُــوَّم  أراضٍ،  الجــدّ  وبيــد  ســنين،  عشــر  مــن 

ويأخــذ حــقّ طابوهــا3 صاحــب الأرض، ويدفعهــا لابــن الابــن، هكــذا ورد الأمــر الشــريف.4

: تنبيه

لا يجب الخراج إن غلب الماء على أرضه، أو انقطع عنها، أو أصابت5 الزرع آفة سماويةّ 
كغرق، وحرق، وشدّة برد، إلّ إذا بقي من السنة ما يمكن زرع مثله، أو دونه في الضرر بالأرض 
فــا يســقط علــى الأكثــر، والفتــوى تقديــره بثلاثــة أشــهر، كمــا في الفتح،6 وأمّا الأرض المســتأجَرة 

فمــا وجــب مــن الأجــرة قبــل الآفــة لا يســقط، ومــا وجب بعدها يســقط، وعليــه الاعتماد.7

ز: وخمســون.1	
لعــلّ المؤلـّـف نقــل هــذه الفتــوى مــن الحصكفــيّ )ت. 2	

1088ه/1677م(، ]انظــر: مجمــع الأنهــر لشــيخي 
زاده )ومعــه الــدرّ المنتقــى للحصكفــيّ(، 467/2-
الأخيــرة  لجملــة  ا ترجمــة  في  نّ  أ هــر  لظا وا  ،]466
لهــا هكــذا:  النــصّ الأصلــيّ  الفتــوى خطــأً؛ لأنَّ   مــن 
“Lâkin kız, karındaşı yerine kıyâs olunub bî-ga-
 raz kimesneler ne miktar tapu takdir ederlerse,
 kızı verip almak buyurulmuştur.” [Ebüssuûd

[Efendi, Ma‘rûzât, s. 69, 237 . وليــس فيهــا أيّ ذكــرٍ 

عن التنافس والتزاحم في الرغبة في الحصول على الأرض بين 
البنــت والأخــت؛ بــل يؤمــر فيهــا بقيــاس بنت المتوفّ بأخيه 
-لا أختــه- في تفويــض الأرض، وإعطــاء الأرض للبنــت 
برسم الطابوا الذي يقُدَّر بمعرفة جماعةٍ خالين الغرضَ، كما 
يفُعَل في الأخ على موجب القانون السلطانّي، والله أعلم.

ز: الطابــوا.3	
]“عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه 4	

62-63؛   :)1331( ،1 عــدد   ،1 سِــي، مجلــد 
مجلــد 1، عــدد 3، )1331(: 333؛ ظهيــر القضــاة 

للُأسْكُوبِّ، 75و[؛ لكن لزكريّ زاده يحيى أفندي )ت. 
1053ه/1644م( فتــوًى تــدلّ علــى أنّ حــقّ الطابــوا 
لابــن الابــن مقيَّــدٌ بكونــه مقيمًــا في تلــك المحلـّـة الــي 
 “Bilâ veled fevt :فيهــا الأرض، وهــذا نــصّ الفتــوى
 olan Zeyd’in oğlunun oğlu Amr için hakk-ı tapu
 var mıdır? El-Cevâb: Yoktur, meğerki vâris olup

 yurt yerinde sâkin ola. Ketebehü’l-fakîr Yahyâ.”

]“عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”، مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه 
سِي، مجلد 1، عدد 1، )1331(: 63[، وهي نفسها 
ذكُِرت في ظهير القضاة بدون ذلك القيد. انظر: 22و.

ز: أصابه.5	
فتــح القديــر لكمــال بــن الهمــام، 38/6-39. وعليــه 6	

فتاوى شيوخ الإسلام، انظر على سبيل المثال: فتاوى 
منقــاريّ زاده يحــى أفنــدي، 19ظ، 20ظ.

المنتقــى 7	 مجمــع الأنهــر لشــيخي زاده )ومعــه الــدرّ 
للحصكفــيّ(، 468/2؛ انظــر أيضًــا: ردّ المحتــار لابن 
 عابدين، 190/4-191؛ البحر الرائق لزين الدين بن 
نجيم، 117/5؛ النهر الفائق لســراج الدين بن نجيم، 

.239/3
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وأمّــا إذا كانــت الآفــة غيــر ســماويةّ يمكــن الاحتــراز عنهــا كأكل قــردة، وســباع، وأنعــام، 
وفــأر، ودودة، أو هلــك الخــارج بعــد الحصــاد لا يســقط الخــراج، وكــذا لا يســقط أيضًــا لــو 
عطلّهــا مالكهــا بعــد القــدرة، فــإن لــم يقــدر دَفَعهــا الإمــام لغيــره إجــارةً، أو مزارعــةً، ثــمّ يأخــذ 
الخــراج مــن الأجــرة، ويدفــع الباقــي لــربّ الأرض بعــد حصّة الــزارع، وإن تعذّر1 باعها،2 وأخذ 

الخــراج مــن ثمنهــا، ودفــع الباقــي لربهّــا،3 كمــا مــرّ، وهــذا بــا خلاف.

يتعلـّـق  لأنـّـه  شــيء؛  يجــب  فــا  المقاســمة  خــراج  أمّــا  موظفًّــا،  الخــراج  لــو  وهــذا كلـّـه 
بالخــارج، حــىّ لــو عطلّهــا قصــدًا لــم يجــب شــيء، والحاصــل أنّ حكمــه حكــم العشــر؛ لكنـّـه 
يُصــرَف4 مصــرف الخــراج، كمــا في الجوهــرة،5 وأمّــا الخــراج6 الموظـّـف فإنـّـه يتعلـّـق بالتمكّــن 

مــن الانتفــاع بالأرض، كمــا مرّ.

وقالوا: لو زرع الأخسّ قادراً على الأعلى كزعفران فعليه خراج الأعلى؛ لتضييعه7 الزيادة.

قلــت: وهــذا يعُلــم، ولا يفُــى بــه كيــا يتجــرّأ الظلمــة، وقــد علمــت أنّ المأخــوذ الآن 
مــن أراضــي مصــر والشــام أجــرةٌ، لا خــراجٌ، ولا عشــرٌ، فمــا يفُعَــل الآن مــن الأخذ من 

ان”8 فحرام بلا شــبهة.9 الفــاّح وإن لــم يــزرع، ويســمّونه “كَسْــر الفَــدَّ

مة الشيخ محمّد علاء الدين الحَصْكَفِيّ في شرح الملتقى، والتنوير. كذا بسطه10 العلَّ

قــال في النهــر: »فــإذا علمــت أنّ المأخــوذ مــن أراضــي مصــر الآن أجــرةٌ / لا خــراجٌ،11 
فمــا يفُعَــل الآن مــن الأخــذ مــن الفــاّح وإن لــم يــزرع، ويســمّى ذلــك “فِلَحَــةً”، وإجبــاره على 
ونحــوه  انتهــى.  شــبهة«،13  بــا  حــرام  الأرض  ويــزرع  داره،  ليعمــر  معيّنــة  بلــدة  الســكنى12 في 
خراجيـّـةً؛  ليســت  الآن  مصــر  أنّ  »وتقــدّم  قــال:  ]حيــث[14  ل ـلبحــر  مَعْــزِيًّ  الشــرنبلاليّة   في 

ز: تفهــد.1	
ز: بايعهــا.2	
الفتــاوى التاتارخانيـّـة للدهلــويّ، 311/3، 243/7؛ 3	

فتــح القديــر لابــن الهمــام، 39/6؛ ردّ المحتــار لابــن 
عابديــن، 191/4-192؛ البحــر الرائــق لزيــن الديــن 

بــن نجيم، 118/5.
ز: يتصــرف.4	
اديّ، 5.600-599/2	 الجوهــرة النيـِّـرة للحدَّ
ز: خراج.6	
ز: لتضيعــه.7	

ز: فدان.8	
المنتقــى 9	 مجمــع الأنهــر لشــيخي زاده )ومعــه الــدرّ 

للحصكفــيّ(، 469/2؛ الــدرّ المختــار للحصكفــيّ، 
ص 340.

ز: بسط.1	0
ز: خراجا.1	1
ز: الســكن.1	2
النهــر الفائــق لســراج الديــن بــن نجيم، 1.239/3	3
انظــر: 1	4 المختــار.  الــدرّ  مــن  لــزيادة  ا مــن  أثبتنــاه   مــا 

ص 340.

]9ظ[
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بــل بالأجــرة فــا شــيء علــى مــن لــم يــزرع، ولــم يكــن مســتأجِرًا، ولا جبــر عليــه بتَســيّبها،1 فمــا 
يفعلــه الظلمــة مــن الإضــرار بــه حــرام، خصوصًــا إذا أراد الاشــتغال بالعلــم«.2

تتمّــة: في أحــكام الإقطاعات

]أ[ اعلــم أنّ مــا أقطعــه3 الســلطان مــن أملاكــه أو مــن مــواتٍ بشــروطها يصيــر ملــكًا 
للمقطـَـع، وليــس لأحــد إخراجهــا عنــه؛ لأنـّـه صــار مالــكًا4 للرقبــة، ويصــحّ منــه ســائر 
التصرّفــات الثابتــة للمُــاّك، وتــورث عنــه كســائر أملاكــه، وعليــه وظيفتهــا مــن عشــر أو 

خــراج أو مــا يــراه الإمــام، ولا يشــترط أن يكــون مــن مصارف الخراج.

]ب[ وأمّــا مــا أقطعــه5 مــن أراضــي بيــت المــال يكــون تمليــكًا للمنافــع لا العيــن، فلــه6 
إيجارهــا كإيجــار المســتأجَر، وتبطــل بموتــه أو إخراجــه من الإقطــاع؛ لانتقال7 الملك 
إلى غيــر المؤجِــر، كمــا لــو انتقــل الملــك في النظائــر الــي خــرجّ عليهــا إجارة الإقطاع،8 
وهــي: إجــارة المســتأجَر، وإجــارة العبــد الــذي9 صولــح علــى خدمتــه مــدّةً، وإجــارة 
الموقــوف عليــه الغلـّـة، وإجــارة العبــد المــأذون مــا يجــوز عليــه عقــد الإجــارة مــن مــال 
التجــارة، وإجــارة أمّ الولــد، وللإمــام إخراجهــا عنه متى شــاء. قلت: وحاصله أنهّ جعل 
له خراجها10 الذي كان يحمل لبيت المال إمّا الكلّ أو البعض، ويشــترط أن يكون 

مــن مصارف الخراج.

فــإن قلــت: هــل للســلطان أن يجعــل أرضًــا وقفًا على مســجد؟

قلت: نعم، ذكر قاضي خان رحمه الله11 تعالى في فتاواه: »أنّ مصارف الخراج بناء 
المســجد«،12 وقــد13 علمــت فيمــا ســبق أنـّـه إذا كان علــى مصالــح مســجد فــإنّ وقفــه 
صحيــح لازم ليــس لمــن بعــده إبطالــه، ومــن المعلــوم أنـّـه لا يجــب علــى هــذا الوقــف 

خــراج؛ لأنّ المصــرف إلى مصالــح المســجد مــن جملــة مصــارف الخــراج كمــا مرّ.

وفي المنظومــة الوهبانيَّــة:

لــمــصــلــحــة عـــمّـــت يـــجـــوز ويــُــــؤْجَـــــر14ولـــو وقـــف الــســلــطــان مــن بــيــت مالنا

ظ س: بتســييبها.1	
غنيــة ذوي الأحــكام للشــرنبلالّي، 2.297/1	
ز: قطعــه.3	
ز: ملــكا.4	
ز: قطعــه.5	
ظ: فلهــا.6	
ز: لانقطــاع.7	

س: الاقطا.8	
ز: إذا.9	

ز: إخراجهــا.1	0
ز - رحمــه الله.1	1
فتاوى قاضي خان لفخر الدين قاضي خان، ٢٣١/١.1	2
س: وقلت.1	3
المنظومة الوهبانيّة لعبد الوهّاب ابن وهبان، ص ١٠٩.1	4
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أي: يثــاب، ويلــزم وقفــه، ولا يجــوز لمــن بعــده أن يبطلــه، ولا يلــزم الخــراج علــى هــذا 
مُعَــد2ّ  المــال  بيــت  لأنّ  ذلــك؛  علــى  الســلطان  »ويـؤُْجَــر  شــارحها:1  وقــال  الوقــف، 
لمصالح المســلمين، فإذا أبدّه على مصرفه الشــرعيّ فقد منع غيره خلافه، فيؤجَر«.3

وأمّــا إذا وقــف الســلطان أرضًــا مــن أراضــي بيــت المــال علــى رجــل معيـّـن، ثــمّ علــى 
ذرّيتّــه، ثــمّ علــى الفقــراء، فقــد أفــى العلّمــة عبــد البــرّ ابــن الشــحنة4 رحمــه الله5 تعــالى6 
بعــدم الجــواز أخــذًا مــن قــول7 قاضــي خــان علــى أن8ّ المصلحــة9 عامّــة نظــرًا إلى / أنهّ 
لا بــدّ مــن العمــوم في الابتــداء، وخالفــه في ذلــك بعــض أهــل عصره نظرًا إلى العموم في 
الانتهــاء، وقــد أطــال10 الــكلام فيــه في شــرحه علــى منظومــة ابــن11 وهبــان12 رحمهما 

الله تعــالى، وأمّــا الإرصــاد، فذكــر الشــيخ قاســم أنـّـه من الســلطان ليس بإيقــاف البتّة.

قلــت: صــرحّ في  نفــعٍ؟،  لــم يكــن ذا  الخــراج وإن  للفقــراء حــقّ في  قلــت: هــل  فــإن 
الظهيريـّـة13 بأنهّــم يأخــذون مــا فضل بعد المصارف، وهكذا في الســراجيّة،14 انتهى.

المقصــود مــن »شــارحها« هــو نفــس الناظــم أميــن الدين 1	
عبــد الوهّــاب بــن أحمــد بــن وهبــان الدمشــقيّ، الفقيــه 
الحنفــيّ )ت. ٧٦٨ه/١٣٦٧م(، ولــد بحمــاة، وطلــب 
العلــم فيهــا وفي دمشــق، وتــولّ قضــاء حمــاة، لــه قيــد 
الشــرائد ونظــم الفرائــد المعــروف أيضــا ب ـمنظومــة ابــن 
وهبــان أو المنظومــة الوهبانيـّـة، وشــرح ذلــك النظــم 
باســم عقــد القلائــد في حــل قيــد الشــرائد، وشــرح 
درر البحــار للقونــوي في الفــروع، عمــدة الخلــف في 
اختيــار في القــراءات، دفــع النــزاع فيمــا في الحريــر 
بالإجمــاع، وغيــره. انظــر: هديـّـة العارفيــن لإســماعيل 

. Özel, “İbn Vehbân”, s. 442-43 باشــا، ٣٦٩/١؛
ز: يعد.2	
شرح منظومة ابن وهبان لابن وهبان، مكتبة السليمانية، 3	

مجموعــة لالـَـه لِ، الرقــم: ١٠٣٩، ١٦٣ظ، بتصــرف.
هــو أبــو البــركات ســريّ الديــن عبــد البــرّ بــن محمّــد بــن 4	

محمّــد الحلــيّ، ابــن الشــحنة )٩٢١ه/١٥١٥م(، ولــد 
بحلــب، وتــولّ قضائهــا، ثــمّ قضــاء القاهرة، وصار جليس 
الســلطان المملوكــيّ الغـَـوريِ، لــه مصنّفــات كثيــرة، منهــا: 
تفصيــل عقــد الفرائــد شــرحَ بــه منظومــة ابــن وهبــان في 
الفــروع الحنفيـّـة، والذخائــر الأشــرفيّة في ألغاز الحنفيّة، 
وشــرح جمــع الجوامــع للســبكيّ في الأصــول، وشــرح 
كنز الدقائق في الفروع، وغيره. انظر: الأعلام للزركليّ، 

٧٦/١؛ هديةّ العارفين لإســماعيل باشــا، ٢٥/١.
ز - رحمــه الله.5	
ظ - تعــالى.6	
س - العلّمــة عبــد البــرّ ابــن الشــحنة رحمــه الله تعــالى 7	

بعــدم الجــواز أخــذًا من قول.
ظ س - أن.8	
ظ: مصلحــة؛ س: مصلحــة.9	

س: طال.1	0
ظ س: بــن.1	1
تفصيل عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد لابن الشحنة، 1	2

المكتبــة الأزهريــة، الرقــم: ١٢٧٤، ١٨٠و-١٨٢و.
الفتــاوى الظهيريـّـة لظهيــر الديــن البخــاريّ، ٣٨ظ. | 1	3

هــو ظهيــر الديــن أبي بكــر محمّــد بــن أحمــد بــن عمــر 
البخــاريّ )ت. ٦١٩ه/١٢٢٢م(، كان قاضيـًـا ومحتسِــبًا 
ببخارى، له أيضًا: الفوائد الظهيرية على شرح الجامع 
١١٤١م(.  ٥٣٦ه/ )ت.  لشــهيد  ا للصــدر  الصغيــر 
العارفيــن لإســماعيل باشــا، ١١١/٢؛   انظــر: هديـّـة 
Kılıçer, “Buhârî, Zahîrüddîn”, s. 376-77.

هو الفتاوى السراجيّة لسراج الدين أبو محمّد علي بن 1	4
عثمــان التيمــيّ الفرغــانّي الُأوشِــيّ الحنفــيّ )ت. ٥٧٥ه/ 
١١٧٩م(، فقيــه متكلـّـم محــدّث، صاحــب قصيــدة بــدء 
  ،الأمالي في علم الكلام، له أيضًا مسند أنس بن مالك 

]١٠و[
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كذا صرحّ به العلّمة ابن1 نجيم رحمه الله2 تعالى في رســائله،3 وفي الأشــباه والنظائر.4
وصــرَّح مــولانا العلّمــة شــيخ الإســام الشــيخ محمّــد الغــزِّيّ التمرتاشــي5ّ في فتــاواه:6

إنّ وقــف الســلطان أراضــي بيــت المــال علــى مصلحــةِ عامّــةِ المســلمين جائــز، ويؤجــر 
الســلطان علــى ذلــك؛ لأنّ بيــت المــال مُعَــدّ لمصالح المســلمين.

وأمّا إذا كان الوقف على جهة خاصّة فلم أر من قال بالجواز فيه، وإنمّا وقع الكلام 
بيــن متأخّــري7 مشــايخنا فيمــا إذا كان خــاصّ الأوّل عــامّ الآخِــر، فظاهــر كلام شــيخ 
الإســام عبد البرّ أنّ المعتمد أنهّ لا يصحّ، فإنهّ قال بعد أن ذكر أبحاثً تتعلّق بما8 
نحن بصدده: »والحاصل أنهّ لا يجوز وقف السلطان أراضي بيت المال على جهة 
فيهــا خصــوص، كمــا هــو مفهــوم كلام قاضــي خــان، ومقتضــى مــا ذكــر في التجنيــس 
والمزيد9 حيث خصّ ذلك بالمســجد الذي هو مصلحة عامّة المســلمين، وقد ظهر 

الوجــه، فينبغــي أن يحتــاط في ذلــك ويتنبـّـه القضــاة الحنفيـّـة«، انتهــى.

وممـّـا يشــهد بصحّــة كلام شــيخ الإســام المذكــور مــا في الحــاوي القدســيّ:10 »وإذا 
 آذن السلطان لأهل بلدة أن يجعلوا فيها مساجد وعقارًا11 موقوفةً عليها وعلى غيرها 

 ومختلــف الروايــة وهــو شــرح علــى منظومة النســفيّة 
ســنة  قــع في  لوا ا بالطاعــون  تــوفّ  الخــاف،  علــم  في 
٥٧٥ه/١١٧٩م. انظــر: هديــة العارفيــن لإســماعيل 
باشــا، ٧٠٠/١؛ Toprak, “Ûşî”, s. 230-31 . | قال 
الأوشــيّ بعدمــا عــدّد مصــارف الخــراج: »فــإن فضــل 
الغــيّ والفقيــر  المســلمين،  شــيء يصــرف إلى جميــع 
انظــر: الفتــاوى الســراجيّة، للأوشــيّ،   فيــه ســواء«. 

ص ١٥١.
ز ظ س: بــن.1	
ز - رحمــه الله.2	
رســائل ابــن نجيــم لابــن نجيــم، ص ٢٤٢-٢٤٣، مــع 3	

تصرّفات.
الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم، ص ١٦٧، ٣٠٥.4	
ــد بــن عبــد الله بــن أحمــد الخطيــب التمرتاشــيّ 5	 هــو محمَّ

الحنفــيّ الغــزّيّ )ت. 1006ه/1598م(، ولــه تآليــف 
متــنٌ في  وهــو  الأبصــار  تنويــر  منهــا:  متقنــة،  عجيبــة 
الفقــه جليــل المقــدار جــمّ الفائــدة، وشــرَحَه هــو نفســه، 
وسمَّاه ب ـمِنَح الْغفَّار، واعتنى بشرحه جماعةٌ من العماء 
الكبــار، منهــم الْعَــاَء الحصكفــيّ مفــى الشــام، ومُــاَّ 

حُســين بــن إســكندر الرومــيّ، والشــيخ عبــد الــرزَّاق بــن 
خليــل الرومــيّ، وكَتـَـب علــى شــرح مؤلّفــه شــيخُ الإســام 
خير الدين الرمليّ حواشي مفيدةً. انظر: خلاصة الأثر 

للمحــيّّ، 19/4.
س: فتاوا.6	
في جميــع النســخ: “مناظــري”، ومــا أثبتنــاه مــن فتــاوى 7	

التمرتاشــيّ للتمرتاشــيّ، ٣٤٣/١.
س - بمــا.8	
ز: فالمزيــد. | هــو التجنيــس والمزيــد في الفتــاوى 9	

١١٩٧م(  ٥٩٣ه/ )ت.  لمرغينــانّي  ا لديــن  ا لبرهــان 
صاحــب كتــاب الهداية.

الغزنــويّ )ت. 1	0 بــن محمّــد  هــو مــن مصنّفــات أحمــد 
٥٩٣ه/١١٩٧م(، فقيــه حنفــيّ، أخــذ عــن الكاســانّي 
صاحــب البدائــع الصنائــع، لــه مصنفــات أخرى، منها: 
المقدّمــة الغزنويـّـة في الفــروع الحنفيـّـة، وغيــره. انظــر: 
 Akgündüz, “Gaznevî, Ahmed b. Muhammed”,

s. 486-87.

ز: عقــار؛ س: أو عقــارا.1	1
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من مصالح المسلمين، ففعلوا، إنْ في بلد1ٍ فتُح عنوةً جازت تلك الوقوف«، انتهى، 
فهــذا يشــير أنّ المصلحــة لا بــدّ أن تكــون عامّــةً،2 انتهــى، فتنبـّـه.

قــال في النهــر الفائــق شــرح كنــز الدقائق:

ثمّ على قول أبي يوسف يعُلَم حكم الإقطاعات من أراضي بيت المال؛ إذ3 حاصلها 
أنّ الرقبــة لبيــت المــال، والخــراج لــه، وحينئــذ4ٍ فــا يصــحّ بيعــه ولا هبتــه ولا وقفــه، نعم 
لــه إجارتــه5 تخريجًــا6 علــى إجــارة المســتأجَر، والعبــد7 الــذي صولح علــى خدمته مدّةً 
معلومةً، والموقوف عليه الغلّة، والعبد المأذون، وإذا مات أو8 أخرجه الســلطان عنه 

تنفســخ الإجارة، كذا قاله الإمام قاســم، والقونوي9ّ في رســالة له.

ومــن حــوادث الفتــوى مــا لــو أقطعهــا الســلطان لــه ولأولاده ونســله وعقِبــه علــى أنّ 
مــن مــات منهــم انتقــل نصيبــه إلى أخيــه، ثــمّ مــات الســلطان، وانتقــل10 مــن أقُطــع لــه 
/ في زمــن ســلطانٍ آخــر، هــل يكــون لأولاده؟ لــم أر11 المســألة في كلامهــم، ومقتضى 
قواعدهــم إلغــاء التعليــق بمــوت المعلـِّـق، فتدبـّـر12 هــذا، وأمّــا لــو أقطعــه أرضًا مواتً، أو 
ملَكهــا الســلطان، ثــمّ أقطعهــا لــه، جــاز وقفــه لهــا، كما في الخصّاف،13 وذكر الشــيخ 

قاســم: أنّ الإرصــاد مــن الســلطان ليس بإيقــافٍ البتّة.14

وفي الأشباه قبُيل “القول في الدَين”:15 »أفتى العلّمة قاسم بصحّة إجارة المقطَع، وأنّ 
للإمام أن يخرجِ الإقطاع عن المُقطَع متى شــاء، وهو محمول على ما إذا أقطعه أرضًا عامرةً 
 من بيت المال، أمّا16 إذا أقطعه مواتً، فأحياه، ليس له إخراجه منه؛ لأنهّ صار مالكًا للرقبة، 

س: بلدة.1	
فتــاوى التمرتاشــيّ للتمرتاشــيّ، ٣٤٣/١-٣٤٤، مــع 2	

تصرّف يســير.
ظ س: إذا.3	
س: وفحينئــذ.4	
ز: إجارة.5	
ظ: تجريجــا؛ س: تحريجــا.6	
ز: العبــد.7	
ز - وإذا مــات أو.8	
هــو محمــد بــن يوســف يــن إليــاس القونــويّ الرومــيّ، 9	

نزيــل دمشــق )٧٨٨ه/١٣٨٦م(، فقيــه حنفــيّ محــدّث 
لغــويّ أديــب زاهــد، لــم يتــولّ المناصــب الرســميّة، ولــم 
يقبــل هــدايا الأمــراء، كان يأكل مِــن عمــل يــده، لــه درر 
البحــار في مذاهــب أربعــة الأخيــار، وشــرح مجمــع 

البحريــن لابــن الســاعاتّي، وشــرح تلخيــص المفتــاح 
للقزويــيّ، ومختصــر المفصــل للزمخشــريّ، ومختصــر 
شــرح مســلم للنوويّ، وشــرح عمدة النســفيّ في أصول 
الديــن، وغيــره. انظــر: تاج التراجــم لقاســم بــن قطلوبغــا 

٢٨٣/١؛ وكتائــب أعــام الأخيــار للكفويّ ٢٢/٤.
ظ: أو انتقــل. | أي: مــات.1	0
ز: لمرار.1	1
ز: فتدبــر.1	2
س: الخطــاف.1	3
النهــر الفائــق لســراج الديــن عمــر ابــن نجيــم، ٢٤٠/٣، 1	4

مع تصرّف يســير.
س: الذين.1	5
س: ما.1	6

]١٠ظ[
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كمــا ذكــره أبــو يوســف في كتــاب الخــراج«،1 انتهــى ملخّصًا.

مــن  إذا كان  المُقطـَـع  عــن  الإقطــاع  الإمــام  إخــراج  أطلــق رحمــه الله جــواز  فقــد  قلــت: 
أراضــي بيــت المــال ســواء عطلّــه المقطــع ثــاث ســنين أو لا.

وقــد رأيــت في شــرح الأشــباه والنظائــر المســمّى ب ـتنويــر2 الأذهــان والضمائــر للعلّمــة 
ثــاث ســنين،  الزراعــة  المقطــع عــن  إذا عجــز  بمــا  قيـّـده  الدامــاد  الديــن3  بــن خيــر  مصطفــى 
وحاصــل مــا ذكــر فيــه: »أنّ مــا أقطعــه الســلطان مــن أراضــي4 بيــت المــال لا يكــون تمليــكًا 
للعيــن، فــا يصــحّ وقــف المقطــع لهــا، ولا التصــرّف بهــا بمــا يخرجهــا عــن ملــك بيــت المــال، 
ولا تــورث عنــه، وإنمّــا يملــك الانتفــاع بهــا،5 فلــه إيجارهــا، وللإمــام أن يخرجهــا إلى غيــره إذا 

عجــز عــن الزراعــة في ثــاث ســنين«،6 انتهــى.7

: تنبيه

مملوكــة،  العشــر8  أراضــي  لأنّ  والخراجيـّـة؛  العشــريةّ  الأراضــي  عنــدنا في  الشــفعة  تجــب 
الشــفعة10  فيهــا  وتثبــت  ميــراثً،  وتكــون  وإيقافهــا،  بيعهــا،  يجــوز  الخــراج،9  أراضــي  وكذلــك 
بخــاف الأراضــي الأميريـّـة، فإنـّـه11 لا شــفعة فيهــا؛ لأنّ بيعهــا باطــل، والباطــل12 لا يتصــوّر13 

فيــه شــفعة.

قــال الزاهــديّ في الحــاوي: »لا شــفعة في بيــع البنــاء في الأرض المســبّلة«،14 وكــذا في 
الأراضــي الأميريـّـة؛ لأنهّــا لا يجــوز بيعهــا كالأراضــي المســبّلة.

بتصــرف؛ 1	  ،٥٨ يوســف، ص  الخــراج لأبي  كتــاب 
الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم، ص ٣٠٥، بتصــرف.

ز: تنويــر.2	
س: الذيــن. | هــو مصلــح الديــن مصطفــى بــن خيــر 3	

لقاضــي  ا ١٦١٦م(،  ١٠٢٥ه/ )ت.  لرومــيّ  ا لديــن  ا
شــرح  ئــر في  والضما الأذهــان  تنويــر  لــه  الحنفــيّ، 
النظيــم في  الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم، والعقــد 
ترتيــب الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم أيضًــا. انظــر: 
الأعلام للزركليّ، ٢٣٣/٧؛ هديةّ العارفين لإسماعيل 

باشا، ٤٣٩/٢.
ز - أراضــي.4	
ز س - بهــا.5	

تنوير الأذهان والضمائر لمصطفى بن خير الدين، ٧٢و.6	
ز - انتهــى.7	
ز: العشــريةّ.8	
س - الخــراج.9	

ز س: الشــفعة فيها.1	0
في جميــع النســخ: “فــإن”، والصــواب مــا أثبتناهــا.1	1
ز - والباطــل.1	2
س: تتصــوّر.1	3
الحاوي لمسائل المنية للزاهديّ، المكتبة السليمانيّة، 1	4

مجموعــة حميديـّـة، الرقــم ٤٧٢، ٢١٩ظ | المســبّلة 
هــي الموقوفــة، والســبيل هــو الوقــف علــى العامّــة. انظــر: 
ردّ المحتار على الدرّ المختار لابن عابدين، ٣١/٦.
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قــال العلّمــة قاضــي خــان في فتــاواه: »ولا شــفعة في الأراضــي الــي حازهــا الإمــام لبيــت 
المــال، وكــذا الأراضــي البيــان1 -وهــي الــي تزرعهــا الأكــرة- لا يجــوز بيعهــا، ولا شــفعة فيمــا 
كبــس المــزارع فيهــا التــراب، ويجــوز بيــع الكِــرْدَار إن كان معلومًــا، ولا شــفعة فيهــا؛ لِما قلنا«2 

انتهــى، ونقلــه3 في البزازيـّـة4 وفتــاوى الهنديـّـة.5

وأفــى مــولانا العلّمــة شــيخ الإســام أبــو الســعود: أن لا شــفعة6 في الأراضــي الأميريـّـة 
الطابــوا، وهــو أولى مــن  الشــريك يأخذهــا بحــقّ  فــإنّ  إلّ إذا كانــت الأرض خليــط مشــترك، 
الأجنبّي، وللشــريك حقّ طلب أخذها بمثل الرســم المدفوع إلى خمس ســنين حســب القانون 

الســلطانّي،7 فتنبـّـه.

فــروع مهمّة:

أرضٌ سلطانيّة8ٌ يتوارد عليها الزُرّاع أبً عن جدٍّ، / اختلفوا، فبعضهم يريد أن يقسمها، 
وبعضهــم يريــد بقاءهــا9 علــى مــا كانــت عليــه قديمًا، ترُك القديــم على قدمه.10

الأرض الســلطانيّة إذا رهنهــا مُزارعِهــا لا يصــحّ رهنــه، ولا تبطــل قدميّتــه؛ إذ لا تــرك لــه 
بالرهــن، وإنمّــا تبطــل قدميّتــه بالتــرك اختيارًا.11

الأرض12 الســلطانيّة الــي لبيــت المــال إذا كانــت جاريــةً في تيمــار شــخصٍ، لا يملــك 
مزارعهــا إجارتهــا؛ لكونــه لا ملــك لــه فيهــا، وأراضــي بيــت المال يســلك فيها مســالك 
 أرض الوقف، وإن إجارة غير ناظره لا تنفذ، والأراضي الآن التي في أيدي المزارعين 

هكــذا في جميــع النســخ، وفي النســخ المطبوعــة ل ـفتــاوى 1	
دهيــة”،  “الميــان  الهنديـّـة  والفتــاوى  خــان  قاضــي 
و“الميــان ديهيــة”، و“الميــان دهيــه”، وأثبتــت هــذه 
الكلمــة في المطبــوع ل ـلذخيــرة البرهانيـّـة لمحمــود بــن 
أحمــد بــن مــازه )ت. ٦١٦ه/١٢١٩م( “المتبادلــة”، 
وهــو تصحيــف فاحــش، ولــم نقــف علــى مــا يوضح معنى 
هــذه الكلمــة، ولعلّهــا لغــة محليـّـة كانــت تســتعمل في 
مــا وراء النهــر. انظــر: فتــاوى قاضيخــان، ٥٦٣/٣؛ 
الفتــاوى الهنديـّـة ٢٠٠/٥، الفتــاوى البزّازيةّ للكَرْدَريّ 

٧٩/١٢؛ الذخيــرة البرهانيـّـة لابــن مــازة، ٣٥١/١٢.
فتــاوى قاضــي خان للُأوزْجَنْدِيّ، ٥٦٣/٣.2	
س: ونقل.3	
الفتــاوى البزّازيـّـة للكَرْدَريّ، ٧٩/١٢.4	

الفتــاوى الهنديةّ، ١٦١/٥.5	
ز: شــفاعة.6	
لرســم 7	 ا بمثــل  أخذهــا  طلــب  حــقّ  وللشــريك   - ظ 

المدفــوع إلى خمــس ســنين حســب القانــون الســلطانّي؛ 
س: الســلطان.| لفتــاوى أبي الســعود أفنــدي في عــدم 
 Akgündüz, :جريان الشفعة في الأراضي الأميرية انظر
Ebüssuûd Efendi Fetvâları, s. 136, 609, 909, 910.

ز: الســلطانيّة.8	
في جميــع النســخ: “بقاؤهــا”، والكتابــة الصحيحــة مــا 9	

أثبتناها.
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ٩٥/١.1	0
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ٩٤/١-٩٥.1	1
س: الأراضي.1	2

]١١و[
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ليســت ملكًا لهم، وإنمّا هم مزارعون فيها لانقطاع مالكيها، كما حرّره الكمال ابن1 
الهمــام، وليــس لهــم فيهــا حــقٌّ إلا حــقّ الزراعــة الــي هــي مجــرّد منفعــةٍ بمنزلــة الســكنى 
في دار الوقــف لهــا، ومــن لــه مــن2 أهــل3 الوقــف حــقّ الســكنى ليس له أن يُســكِن غيره 
إلا بطريــق العاريــة دون الإجــارة؛ لأنّ العاريــة لا توجــب حقًّــا للمســتعير؛ لأنـّـه بمنزلــة 
ضيــفٍ أضافــه4 بخــاف الإجــارة، فإنهّــا توجــب حقًّــا للمســتأجر، وهو لم يشــترط له، 

فــا يصحّ.5

لشــخصٍ،  فدفعهــا  الآلــة،  لعــدم  عمارتهــا  عــن  عجــز  ســلطانيّةٌ،  أرضٌ  بيــده  رجــل 
واســتمرّت بيــده عشــر ســنين، ودفعهــا الثــاني لثالــثٍ واســتمرت بيــده ســنةً، ويريــد مــن 
كانــت بيــده أوّلً أن يرجــع في أخذهــا، والحــال أن لا بنــاء لــه ولا غــرس، والثالــث قــد 
كربهَــا، وهيّأهــا للــزرع، فــا رجــوع لــأوّل فيهــا، وإنمــا حــقّ الإعطــاء والمنع للســلطان 

أو نائبه.6

الأرض الــي لبيــت المــال، والنــاس تزرعهــا7 علــى الثلــث أو الربــع أو الخمــس ونحــو 
ذلــك، لا ملــك للنــاس فيهــا، فــا يجــوز بيعهــا ولا رهنهــا ولا هبتهــا إلى غيــر ذلــك مــن 

الأحــكام الــي تجــري في الملك.8

أرض لبيــت المــال بيــد جماعــةٍ يتــواردون علــى الــزرع بهــا مــدّة حياتهــم وآباؤهــم مِــن 
قبَلهــم كذلــك مــن قديــم الزمــان، فــأراد تيمــاريٌّ ذو9 عطــاءٍ رفــع أيديهــم عنهــا ودفعهــا 
ملــك  لا  إذ  المتقدّميــن؛  زُرّاعهــا  يــد  في  تبقــى  بــل  شــرعًا؛  ذلــك  لــه  ليــس  لغيرهــم، 
للتيمــاريّ فيهــا بالإجمــاع، وإنمّــا حقّــه فيمــا عليهــا مــن الخــراج، وليــس لــه فيهــا ملــكٌ 
يوجب جواز إعطائها10 لمن اشــتهته نفســه، وعملً بالقاعدة المشــهورة “الأصل بقاء 

مــا كان علــى ما كان”.11

أرض وقــفٍ عليهــا عشــرٌ في غلالهــا مــن صيفــيِّ وشــتويِّ وشــجر زيتــونٍ وغيــره، أمَــر 
 الســلطان بصرفــه إلى جهــة صدقــةٍ معلومــةٍ، فامتنــع المتكلـّـم عليهــا12 مــن دفعــه محتجًّا 

ظ س: بــن.1	
س: في.2	
س: دار.3	
ظ س: إضافــة.4	
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ٩٥/١.5	
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ٩٥/١.6	
س: تزرع.7	
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ٩٥/١.8	

ظ: ذوا.9	
ز: عطائهــا.1	0
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ٩٦/١.1	1
يــراد بالمتكلــم علــى القريــة الســباهيّ أو المتــولي علــى 1	2

حســب وضع القرية، فإذا كانت أرضَ وقف فالمراد به 
المتــولي، أمّــا إذا كانــت ســلطانيّةً فالمــراد بــه الســباهيّ. 
انظــر علــى ســبيل المثــال: ردّ المحتــار لابــن عابديــن، 

.١٩٠/٤، ٣٠٢، ١٩٦/٦
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بأنهّــا وقــفٌ، ولا شــيء عليــه، ليــس لــه ذلــك، فإنّ علماءنا1 قاطبةً صرّحوا في بابه: أنهّ 
يجــب في الأرض الموقوفــة.2

مســجدٌ بقرية له أرضٌ لم يعرف3 عليها خراجٌ / قطّ من قديم الزمان،4 فأراد المتكلّم 
علــى القريــة -وهــو الســباهي- أن يأخــذ عليهــا خراجًــا، ليس له ذلك؛ إذ القديم على 
قدمه، وحمل أحوال المسلمين على الصلاح واجبٌ ما أمكن، لا سيّما في مساجد 
المســلمين المُعَــدّة للركــوع والســجود، فيبقــى مــا كان علــى مــا كان، ومــن أحدث على 

بيــوت الله حــدث5ً فقــد حــارب الله ورســوله، ورجــع بالذّل والهوان.6

ناظــرٌ متكلـِّـمٌ علــى جهــة وقــفٍ مفصَّلٍ على مزارعه7 أكداس8ُ الحنطة والشــعير والقطن 
وغيرهــا بأمــدادٍ معلومــةٍ عليهــم وقناطيــر بمجــرد الظــنّ والتخميــن،9 رضــوا أو غضبــوا، 
فهــذا غيــر جائــزٍ شــرعًا؛ بــل هــو باطــلٌ قطعًــا، ولا يثبت في ذمّــة المزارعين، وإذا ادّعى 

المــزارع أنّ حصّــة الوقــف نقصــت عــن الفصــل، يكــون القــول قولــه بيمينه.10

مــا يفعلــه بعــض القُسّــام مــع المزارعيــن، ويســمّونه “عوائــد”11 أمــرٌ خــارجٌ عــن الشــرع 
الشــريف، بعيــدٌ عــن الديــن المنيــف، ليتوصّــل فاعلــوه إلى الجــور والظلــم بأخــذ الزائــد 
عــن حقّهــم مــن المزارعيــن كمــا هــو مشــاهَدٌ، فالواجــب منعهــم عــن ذلك؛ لمــا فيه من 

إضــرار المســلمين،12 ومجــاوزة الحــقّ المبين.13

، فمكــث بهــا مــدّة  فــاّحٌ رحــل مــن قريتــه14 إلى قريــةٍ أخــرى جاريــةٍ في تيمــار15 جنــديٍّ
ســنين16 يزرع، ولا يعطي خراج المقاســمة، يُجبَر على إعطائه؛ لأنّ خراج المقاســمة 
متعلّقٌ بالخارج، وقد حبســه، واســتهلكه، فيضمن17 قطعًا، وفي خراج الوظيفة كذلك 

علــى الصحيح.18

في جميع النسخ: “علماؤنا”، والكتابة الصحيحة ما أثبتناها.1	
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ٩٧/١.2	
ز: لــم يعرف.3	
ز - الزمــان.4	
ز ظ: حــادثً.5	
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ٩٧/١.6	
س: مزارعة.7	
ز: أكناس.8	
ز: أو التخميــن.9	

الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ٩٧/١.1	0
أثبــت في الفتــاوى الخيريـّـة “فصــاً” مــكانَ “عوائــد”، 1	1

وعلى ما يفُهم من السؤال الذي أجاب عنه خير الدين 

الرملــيّ كان القُسّــام يضربــون شــيئًا معلومًــا في أراضــي 
القســم -وهــي مــا يزرعهــا النــاس بالحصّــة- في مقابلــة 
حصّتهــم علــى وجــه الحــزر والتخميــن، وكان لا يطابــق 
ما يخصّ حصّتهم؛ بل يزيد تارةً وينقص أخرى. انظر: 

الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ٩٧/١.
ظ س: الإضرار بالمســلمين.1	2
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ٩٧/١.1	3
ز س: قريــة.1	4
في جميــع النســخ “تيمــاريّ”، والصــواب مــا أثبتناهــا.1	5
س - ســنين.1	6
س: فيضميــن.1	7
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ٩٨/١.1	8

]١١ظ[
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قريةٌ لبيت المال يتصرّف فيها الســباهيّ نظير عطائه، فأراد أن يقلع غراس زيتونٍ بها 
مبــاحٍ لأهــل القريــة، ليــس لــه ذلــك؛ إذ هــو ليــس بمالــكٍ لهــا،1 وإنمّــا له تنــاول الجزاء 

المعطــى2 لــه مــن جانب الســلطان.3

رجــلٌ آجــر أرضــه العشــريةّ، فالعشــر يجــب علــى المؤجــر عنــد أبي حنيفــة، وعندهمــا 
على المســتأجِر.4

إذا كانــت الأرض لبيــت المــال، وتدفــع مزارعــةً للمزارعين، فالمأخوذ منهم بدل إجارةٍ 
لا خــراجٌ، كمــا صــرحّ بــه الكمــال بــن الهمام وغيره.5

المزارع في الأرض السلطانيّة أو الوقف أو6 التيمار لا يملك الأرض، وإنمّا هو أحقّ 
بمنفعتهــا مــن غيــره حيــث لــم يكــن غائبـًـا، ولا معطـّـاً لهــا تعطيــاً يضــرّ ببيــت7 المــال 
أو الوقــف،8 فــا تقُســم بيــن ورثتــه كقســمة مــا يملكــه مــن المــال بالإجمــاع؛ بــل تبقى 

في يــد ابنــه المــزارع حيــث كان صالحًــا كمــا كان أبــوه علــى وجــه الأحقيـّـة مــن الغير.9

قريةٌ موقوفةٌ أو ســلطانيةٌ ورجلٌ من أهلها واضعٌ يدَه على بعض / أراضيها مدّة ســنين 
يزرعهــا، ويدفــع مــا هــو المعيَّــن مــن الحصّــة تلَقَّاها10 عن أبيه، فأراد رجلٌ أن يرفع يده 
عنهــا، ويزرعهــا مدعيـًـا أنّ لــه فيهــا حصّــةً، ليــس لــه ذلــك شــرعًا، ولا ترفــع يــد مزارعهــا 
عنها، وفي11 الحاوي الزاهديّ،12 والقنية له حقّ القرار في أرض وقفٍ أو سلطانيةٍ، 
ويتصــرّف فيهــا غيــره، وهــو يــراه، فســكت، ولــم يمنعــه، ليــس لــه حــقّ الاســترداد، فــإذا 
كان هــذا فيمــن لــه حــقّ القــرار فمــا بالــك بالمــزارع الــذي ليــس لــه حــقّ القــرار، وهــو 
أو كبسًــا  أو غرسًــا  بنــاءً  الأرض  المُــزارع في  يُحــدِث  أن  بالكِــرْدَار -وهــو  المســمى 
بالتراب- كما صرحّ به غالب أهل الفتاوى المعتبرة والكتب الصحيحة المشــتهرة.13

فــاّحٌ مــزارعٌ في أرض14ٍ ســلطانيةٍ أو وقــفٍ بالحصّــة،15 رحــل عنهــا16 وتركهــا اختيــارًا، 
 فنزل بالقرية غيره وغرس فيها بإذن من له الإذن إلى أن أطعم الغرس، فرجع الفلّح، 

ز - لهــا.1	
س: المنهــي.2	
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ٩٨/١.3	
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ٩٩/١.4	
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ١٠٠/١.5	
س: و.6	
ز س: بيــت.7	
ز: لوقف.8	
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ١٦٥/٢.9	

في جميــع النســخ “متلقيهــا”، ومــا أثبتنــاه مــن الفتــاوى 1	0
الخيريـّـة. انظر: ١٦٦/٢.

س: في.1	1
ز: الزاهد.1	2
س: المشهورة. | الفتاوى الخيريةّ للرمليّ، ١٦٦/٢.1	3
س - أرض.1	4
ز - بالحصّــة.1	5
س - عنهــا.1	6
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وأراد رفــع يــد الغــارس عنهــا وأخــذ غرســه ليــس لــه ذلــك؛ بــل لــو كان لــه فيهــا كــردارٌ 
وتركهــا بالاختيــار يســقط1 حقّــه، فكيــف إذا تركهــا وليــس لــه فيهــا كــردارٌ، والمــزارع2 

إنمّــا حقــه في الانتفــاع بهــا مــا دام يتعهّدهــا حيــث أذُن لــه بالصريــح والدلالة.3

كمــا صــرحّ بــه العلّمــة خيــر الديــن الرملــي4ّ في فتــاواه،5 وصــرحّ فيهــا أيضًا:

أن لا يســوغ لأحــد المزارعيــن أن يتعــدّى علــى مــا في يــد الآخــر، وإذا فعلــه أحدهــم 
فللحاكــم رفــع يــده عنــه وإعادتــه6 للمــزارع الأوّل؛ لســبق يــده إلى مــا أبيــح لــه ولغيــره، 

ومــن ســبقت يــده إلى مبــاحٍ فهــو أولى به.7

المقــرّر في كتــب الفقــه: أنّ المــزارع في الأرض8 الســلطانيّة أو الوقــف إذا لــم يكــن لــه 
فيهــا كــردارٌ، -وهــو الكِبــس9 أو البنــاء أو الأشــجار10 المســمّاة عندهــم بحــقّ القرار- 
إذا أهمــل الأرض فوضــع غيــره يــده عليهــا ليــس لــه حــقّ الاســترداد، وتبقــى في يــد مــن 
هي في يده، وليس لمن كانت في مزارعته أن يزعجه عنها ويرفع يده ويستولي عليها؛ 

إذ ليــس لــه فيهــا ملــكٌ ولا شــبهة ملــكٍ، ولا حقّ الاســتبقاء والاســتقرار.11

المزارع في الأرض الســلطانيّة أو الوقف لا ترفع يده عنها بغير جُنحَة يأتي بها حيث 
قام بمزارعتها، وداوم12 عليها، ولا جناح على من تركها ســنة أو ســنتين لتغل13ّ الغلة 
المرغــوب فيهــا، فــا يقابــل14 بالمنــع والدفــع لغيــره ما لم يكن خائنًا أو عاجزًا أو تاركًا 
لهــا ثــاث ســنين متواليــة، وإذا اختــار الفــراغ عنهــا لمــزارع آخــر صالحًــا يصــحّ فراغــه، 

ولا اعتــراض عليــه، ويســوغ للمفــروغ15 لــه مزارعتها.16

ظ س: ســقط.1	
ز: المزارع.2	
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ١٦٦/٢.3	
هــو خيــر الديــن أحمــد بــن علــي بن عبد الوهّاب الأيوّبّي 4	

١٠٨١ه/١٦٧١م(،  الرملــيّ )ت.  الفاروقــيّ  العُليمــيّ 
فقيــهٌ باحــثٌ مفــتٍ، مــن أهــل الرملــة بفلســطين، ولــد 
ومات فيها، رحل إلى مصر، ومكث في الأزهر الشريف 
ســتّ ســنوات، لــه مصنّفــات، منهــا: الفتــاوى الخيريـّـة 
جمعهــا ابنــه محيــي الديــن، ومظهــر الحقائــق حاشــية 
علــى البحــر الرائــق في الفــروع، ونزهــة النواظــر علــى 
الأشــباه والنظائــر حاشــية علــى الأشــباه والنظائــر لابن 
نجيم، واللآلي الدريةّ في الفوائد الخيريةّ حاشــية على 
جامــع الفصوليــن لابــن قاضــي ســماونه، وحاشــية على 
كنز الدقائق للنســفيّ، وغيره. انظر: الأعلام للزركليّ، 

٣٢٧/٢؛ هديـّـة العارفيــن لإســماعيل باشــا، ٣٥٨/١؛ 
Pekcan, “Remlî, Hayreddin b. Ahmed”, s. 563-64.

ز: فتواه.5	
ز: أو عــادة.6	
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ١٦٦/٢.7	
س: أرض.8	
ز: كبيــس.9	

ز: الأشجار.1	0
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ١٦٦/٢-١٦٧.1	1
س: ودوام.1	2
س: لنقــل.1	3
ز: قائل.1	4
ز: للمفــرغ.1	5
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ١٦٧/٢.1	6
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الأرض الســلطانيّة إذا تصــرّف فيهــا إنســانٌ، وفلّحهــا يــراه، فســكت ولــم يمنعــه، ليس 
له بعد ذلك أن يســتردّها؛ لســقوط حقّه فيها بذلك؛ إذ لا ملك له في رقبتها، وإنمّا 
لــه حــقّ الانتفــاع بهــا مــا دام مزارعهــا، فــإذا تركهــا بالاختيــار ســاغ لغيــره التصرّف بها؛ 

لكونهــا مُعَــدّة للمزارعيــن بالحصّــة، والتــرك الاختيــاريّ / يســقط حقّــه في مزارعتهــا.1

الأراضــي الــي حازهــا الســلطان لبيــت المــال،2 ويدفعهــا للنــاس مزارعــةً لا تبــاع؛ فــا 
شــفعة فيها.3

أرض الوقــف4 لا يجــوز بيعهــا ولا رهنهــا ولا يملكهــا المــزارع، ولا تصــرّف لــه فيهــا 
بالفــراغ عــن منفعتهــا بمــالٍ يدفعــه لــه مــزارعٌ آخــر ليزرعهــا5 لنفســه؛ لأنّ انتفاعــه بهــا 
الثابــت بإذن ناظرهــا مجــرّد حــقٍّ لا يجــوز لــه الاعتيــاض عنــه بمــالٍ، فــإذا أخذ6 مال7ً 
بحرمــات8  محــرّمٌ  والوقــف  شــرعًا،  صاحبــه  منــه  يســتردّه  عنــه  الاعتيــاض  مقابلــة   في 

الله تعالى.9

يســقط حــقّ المــزارع في الأرض الــي هــي بالحصّــة بتركهــا10 اختيــارًا ســواءٌ كانت أرض 
وقــفٍ أو أرض بيــت المــال، ولا يجــري فيهــا الإرث.11

وأفــى المرحــوم خيــر الدين:

أنّ المــزارع في أرض الوقــف أو أرض بيــت12 المــال، إذا باعهــا لرجــلٍ بثمــنٍ معلــومٍ، 
وتركهــا لــه بحســن اختيــاره،13 وقبضهــا المشــتري، وصــار ينتفــع بهــا مــدّة ســنين، ثــمّ 
مــات، فوضــع ولــده يــده عليهــا، وانتفــع بهــا مدّة ســنين، وبلغت مــدّة انتفاعه، وانتفاع 
أبيه بها زيادةً عن عشرين سنةً، فأراد البائع أو ورثته بعد موته رفع يد ولد14 المشتري 
عنها واســتردادها بســبب كون بيعها غير صحيح، فليس للبائع ولا لورثته ذلك؛ لتركه 
بهــا  المنفعــة  بعــدم صحّــة بيعهــا؛ لأن16ّ حــقّ  قلنــا15  المــدّة وإن  لهــا باختيــاره هــذه 
 يثبــت مــا دام المنتفــع ينتفــع بهــا، وينتفــع جانــب الوقــف وبيــت المــال17 مــع انتفاعــه، 

الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ١٦٨/٢.1	
س - المــال.2	
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ١٥٤/٢.3	
ز: فهــي أرض.4	
ز: يزرعهــا.5	
ز: أخذها.6	
ز - مــالا.7	
س: بحرمــة.8	
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ١٣٥/١.9	

س: بتركتهــا.1	0
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ١٦٧/٢.1	1
ظ + بيــت.1	2
ز: اختيــاه.1	3
ز - ولــد.1	4
ز: قلن.1	5
س: بأن.1	6
س - المــال.1	7
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فــإذا تركهــا بالاختيــار ســقط حقّــه ولــو كان لــه حــقّ القرار بواســطة الكردار، فكيف لا 
يســقط حقّــه مــع عدمــه. و“الكِــرْدَار”: أن يحــدث المــزارع في الأرض بنــاءً أو غراسًــا 

أو كبسًــا بالتــراب ينُقــل مــن مــكان إليهــا، كمــا قدّمناه.1

ليــس2 لصاحــب التيمــار رفــع يــد المــزارع عــن أرض التيمــار، ولا قلــع أشــجاره منهــا؛ 
إذ3 المفــوّض إليــه مــن الســلطان تنــاولُ الخــراج الموظـّـف عليهــا، والحصّــة الخراجيـّـة 
المقــرّرة في خــراج المقاســمة، وليــس لــه فيهــا ملــكٌ، حتى يملــك نزع يد مزارعها الذي 
صــار لــه فيهــا4 كــردارٌ بغــرس5 الأشــجار والتصــرّف الكائــن منه في ســالف6 الأعصار.7

أرض وقــفٍ بيــد رجــلٍ يتصــرّف بهــا بالــزرع، ويــؤدّي مــا عليها مدّة ســنين، تعــدّى عليه 
مــزارعٌ آخــر وزرعهــا بغيــر إذنــه، فلمزارعها ذي8 اليد الســابقة العادلــة نزع اليد اللاحقة 
العاديــة؛ لأنهّــا حيــث أبيحــت للــزُّرّاع، فمــن ســبقت يــده إلى مبــاح9ٍ فهــو أحــقّ / بــه 

بلا نزاع.10

أرض وقــف11ٍ جاريــة في مزارعــة رجــلٍ، فغــرس فيهــا أشــجارًا،12 وصــار13 يزرعها شــتويً 
وصيفيـًـا بإذن ناظــر الوقــف، وهــي14 في تصرّفــه زيادةً عــن عشــر ســنين، فــأراد رجــلٌ 
آخــر15 أن يرفــع يــده عنهــا زاعمًــا أنـّـه كان يزرعهــا قبلــه، ليــس له ذلك، قال في القنية: 
»لــه حــقّ القــرار في أرض وقــفٍ أو ســلطانيّة، ويتصــرّف فيهــا غيــره وهــو يــراه، فســكت 
ولــم يمنعــه، ليــس لــه حــقّ الاســترداد«، وقــد ذكــر أنـّـه يثبــت حــقّ القــرار في الوقــف في 
ثــاث ســنين، فكيــف بمــن لــه التصــرّف بإذن ناظــر الوقــف هــذه المــدّة، ولــه فيهــا 
كــردارٌ، وهــو البنــاء والأشــجار، فــا شــبهة في منــع الغيــر وإن16 كان لــه فيهــا تصــرّفٌ 

ســابقٌ، وقــد صــرحّ فيهــا ببطــان قدميّتــه إذا تركهــا اختيارًا.17

كــذا بســطه مــولانا العلّمــة18 شــيخ الإســام الشــيخ خيــر الديــن الرملــيّ في فتــاواه.

ز: قدمنــا | »كمــا قدّمنــاه« زيادة مــن المؤلــف. | 1	
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ١٦٨/٢.

ز: وليس.2	
س: إذا3	
س - فيهــا.4	
س: يغرس.5	
ز: سائر.6	
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ١٦٧/٢.7	
ز ظ س: ذو.8	
ز: المبــاح.9	

الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ١٦٧/٢.1	0
ز - وقــف.1	1
ز: أشــجار؛ ظ: أشــجاره.1	2
س: وصارا.1	3
ز - وهــي.1	4
س - آخــر.1	5
ز: إن.1	6
الفتــاوى الخيريـّـة للرمليّ، ١٣٥/١.1	7
س - العلامــة.1	8

]١٣و[
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تتمّــة: في أحــكام إحيــاء الموات

كلّ أرضٍ لا يملكهــا أحــدٌ، وانقطــع عنهــا المــاء وارتفــاق أهــل المصــر والقريــة، كانــت 
مــواتً، قريبــةً مــن العامــر أم لا، وهــذا عنــد محمّــد رحمــه الله تعــالى،1 وبــه قالــت الثلاثــة.

قلــت: وهــو ظاهــر الروايــة، وبــه يفــى، كمــا بســطه العلامــة القهســتانّي2 في شــرح مختصر 
الوقاية.3 وفي البِرجَندي4ّ عن المنصوريةّ عن قاضي خان: »أنّ الفتوى على قول محمّد«.5

لــو صيــح7 مــن  وعنــد أبي يوســف رحمــه الله6 يشــترط كونهــا بعيــدةً عــن العامــر بحيــث 
العامــر،  فنــاء  بمــواتٍ؛ لأنهّــا  فليــس  فيهــا، وإن كان يســمع  أقصــاه بأعلــى صــوتٍ لا يســمع 
في  المختــار، كمــا  هــو  يوســف  أبي  وقــول  الحصائــد،  وطــرح  المواشــي  برعــي  بهــا  فينتفعــون 
المختــار8 وغيــره،9 وعليــه المتــون الموضوعــة لنقــل المذهــب، فعليهــا يعتمــد، وإليهــا يذهــب.

ومــن أحياهــا بإذن الإمــام -ولــو ذميًّــا- ملكهــا عنــد أبي حنيفــة، وبــا إذنــه لا يملكهــا 
لــو  وهــذا  الإمــام،  إذن  يشــترط  ولا  أحياهــا،  مــن  يملكهــا10  وقــالا:  المختــار.  وهــو  عنــده، 

المحيــي مســلمًا، فلــو ذميًّــا شــرط11 الإذن اتفاقـًـا، ولــو مســتأمنًا لــم يملكهــا أصــاً اتفاقـًـا.

الإمــام، كمــا  فيهــا  يتصــرّف  لقطــةً،  مالكهــا كانــت  يعُــرَف  لــم  إذا  المملوكــة  والأراضــي 
يتصــرّف في جميــع اللقطــات والأمــوال الضائعــة، فلــو12 ظهــر لهــا المالــك بعــد ذلــك أخذهــا، 

وضمــن لــه مــن زرعهــا نقصانهــا / إن13 نقصــت14 بالمزارعــة، وإلّ فــا شــيء عليــه.

ظ س - تعــالى.1	
هــو شــمس الديــن محمّــد بــن حســام الديــن الخراســانّي 2	

القهســتانّي )ت. ٩٦٢ه/١٥٥٥م(، فقيــه حنفــيّ، كان 
يتعيــش بالنســخ، تــوفّ ببخــارى. لــه جامــع الرمــوز شــرح 
النُقاية لصدر الشــريعة الثاني، وجامع المباني في شــرح 
انظــر:  النســفيّ.  فاضــل  للطــف الله  الكيــدانّي  الفقــه 
 Yaman, هديـّـة العارفيــن لإســماعيل باشــا، ٢٤٤/٢؛ 
“Kuhistânî”, s. 348.

جامــع الرموز للقهســتانّي، ١٥٣/٢.3	
هــو عبــد العلــي بــن محمّــد بــن حســين البِرجَنْــدِيّ الحنفــيّ 4	

المتوفّ بعد سنة ٩٣٥ه/١٥٢٨م، فقيه، أصولّي، فلكيّ، 
حاسبٌ، نسبته إلى بِرْجَنْدَة بديار تركستان، له حاشية على 
شــرح ملخــص الچغميــي لقاضــي زاده، وشــرح التذكــرة 
النصيريـّـة في علــم الهيئــة، وشــرح زبــدة الأصــول، وشــرح 
الرسالة العضديةّ في آداب البحث، وشرح الفوائد البهائيّة 

لعمــاد الديــن البغــداديّ في الحســاب، وشــرح مختصــر 
المنار للنسفيّ في الأصول، وشرح النقاية مختصر الوقاية 
بــدأ بــه قاســم بــن قطلوبغــا، ولــم يكمّلــه، فأكمله البرجنديّ 
 في اســطنبول ســنة ٩٣٢ه. انظــر: الأعــام للزركلــيّ، 

٣٠/٤؛ هديةّ العارفين لإسماعيل باشا، ٥٨٦/١.
شــرح مختصــر الوقايــة للبرجنديّ، ٣٠٨و.5	
ز - رحمــه الله.6	
في جميــع النســخ: “أصيــح”، والصــواب مــا أثبتناهــا.7	
الاختيــار للموصلــيّ، ٨٣/٢.8	
ز - كمــا في المختــار وغيــره.9	

س: لا يملكهــا.1	0
س: يشرط.1	1
ظ س: ولــو.1	2
ز س: إذا.1	3
س: انقضــت.1	4

]١٣ظ[
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وأراضي ما وراء النهر وخوارزم ليس بمواتٍ؛ لدخولها في القسمة، وتصرف إلى أقصى 
مالكٍ أو بائعٍ في الإســام، أو إلى1 ورثته، وإن لم يعُلَم فحينئذٍ التصرّف إلى الحاكم.

لســقي  حفــر  إذا  وكــذا  بإحيــاءٍ،  ليــس  وإحداهمــا  ويســقيها،  يكربهــا،  أن  والإحيــاء 
الأراضــي، ولــم يســق، والحفــر بمنزلــة الكِــراب، فــإن ســقاها مــع الحفــر فإحيــاءٌ، وعــن 
الثــاني2 الإحيــاء البنــاء أو الغــرس3 أو الكــراب4 أو الســقي، وعــن محمّــد رحمــه الله 
تعالى:5 الكراب إحياءٌ، وعن شــمس الأئمة: الإحياء أن يجعلها صالحةً للزراعة بأن 

كربهــا، أو ضــرب عليهــا المســنّاة،6 أو حفــر بهــا7 نهرًا.

أحياهــا، ولــم يرهــا8 صالحــةً للزراعــة، فتركهــا، فزرعهــا آخــر، فمن قــال بالإحياء يملك 
منفعتهــا لا عينهــا ليــس لــه نزعهــا، وعامّــة العلمــاء علــى أنـّـه بالإحيــاء يملــك رقبتهــا، 

فيملــك نزعهــا منه.

كــذا صــرحّ بــه في البزّازيـّـة،9 والخلاصة.10

ومــن حجّــر11 أرضًــا، ثــمّ أهملهــا ثــاث ســنين دفعــت إلى غيــره، وقبـلَْها هو أحقّ بها وإن 
لــم يملكهــا؛12 لأنـّـه إنمّــا يملكهــا بالإحيــاء والتعميــر، لا بمجــرّد التحجيــر، ولا يجــوز إحيــاء 
مــا قــرب مــن العامــر؛ بــل يتــرك مرعــىً لأهــل القريــة، ومطرحًــا لحصائدهــم؛ لتعلـّـقِ حقّهــم بــه، 

فلــم يكــن مواتً.

واعلم أنه13ّ ليس للإمام أن يقطع ما لا غنًى للمسلمين عنه من المعادن الظاهرة -وهي ما 
كان جوهرها الذي أودعه الله في جواهر الأرض بارزًا، كمعادن الملح والكحل والقار والنفط- 
 والآبار الــي تســقى فيهــا المــاء، فلــو أقطــع14 هــذه المعــادن الظاهــرة لــم يكــن لإقطاعها حكمٌ؛ 

س: وإلى.1	
أي: أبو يوســف رحمه الله تعالى.2	
ز: والغــرس؛ ظ: أو الغــراس.3	
س: والكراب.4	
س - تعــالى.5	
في هامش ز: قوله: “المسنّاة” بفتح الميم وفتح السين، 6	

مــا يبــى للســيل لــرد المــاء، آه‍ــ؛ ظ س: المثنـّـاة.
ز - بهــا.7	
ز: ولــم يراها.8	
الفتــاوى البزّازيـّـة للكَــرْدَريّ، ٦١/١٢، مــع تصــرّف 9	

يسير.

خلاصــة الفتــاوى لطاهــر بــن عبــد الرشــيد البخــاريّ، 1	0
٢٠٣/٢. مــع تصرّف.

قولــه: »حجّــر« بالتشــديد، يجــوز أن يكــون مــن الحجَــر 1	1
-بفتح الجيم- فيكون معناه وضع الحجَر حول الأرض 
المــوات، ويجــوز أيضًــا أن يكــون مــن الحجْــر -بســكون 
الجيــم- فيكــون معنــاه منــع، أي: منــع الغير من إحيائها. 

انظر: البناية في شــرح الهداية للعينّي، ٢٨٨/١٢.
س - يملكهــا.1	2
ظ س: أن.1	3
في جميع النسخ: “قطع”، وما أثبتناه من الدرّ المختار 1	4

للحصكفــي، ٧/١٠.
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بــل المقطـَـع وغيــره ســواءٌ، فلــو منعهــا1 كان بمنعــه متعــدّيً، وكان لِمــا أخــذه2 مالــكًا؛ لأنـّـه متعــدّيً 
بالمنع لا بالأخذ، وكفّ عن المنع، وصرف عن مداومة العمل؛ لئلّ يشتبه إقطاعه بالصحّة، أو 
يصير في حكم الأملاك المستقرّة، ذكره العلّمة قاسم في رسالته أحكام إجارة إقطاع الجنديّ.3

: تنبيه
تصــرّف الإمــام علــى الرعيـّـة منــوطٌ بالمصلحــة؛ فــا ينفــذ أمــره إلّ إذا وافــق الشــرع، فــإن 
خالفــه لــم ينفــذ، ولهــذا قــال الإمــام أبــو يوســف في كتــاب الخــراج مــن باب إحيــاء 
الموات: »وليس للإمام أن يخرج شيئًا من يد أحدٍ إلا بحقٍّ ثابتٍ معروفٍ«،4 انتهى.

وقال قاضي خان في فتاواه5 من كتاب الوقف: »ولو أنّ سلطانً أذن لقوم أن يجعلوا أرضًا 
من أراضي البلدة حوانيت موقوفةً على المسجد، وأمرهم أن يزيدوا في مساجدهم، قالوا: إن 
كانت البلدة فتحت عنوةً، وذلك لا يضرّ بالمارة6ّ والناس، ينفذ أمر السلطان فيها، / وإن 
كانت البلدة فتحت صلحًا تبقى على ملك مُلّكها، فلا ينفذ أمر السلطان فيها«،7 انتهى.

كــذا بســطه العلّمــة ابــن نجيــم في الأشــباه والنظائــر.8

وصــرحّ علمــاؤنا رحمهــم الله: أنـّـه لا يجــوز للســلطان أن يكلـّـف النــاس9 إلى إثبــات مــا في 
أيديهــم بالبيّنــة، فــإنّ اليــد بمجرّدهــا كافيــة، فليحفــظ.

وهــذا آخــر مــا10 تيسّــر جمعه.
وصلـّـى الله علــى ســيّدنا11 محمّــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلّم، آميــن.12

ظ س: منعهــم.1	
ظ: أخذ.2	
قوله من: »ومن حجر أرضا« إلى هنا من الدرّ المختار 3	

للحصكفــيّ مــع تصرّفــات يســيرة. انظــر: الــدرّ المختــار 
للحصكفــي، ٦/١٠-٧.

كتاب الخراج لأبي يوســف، ص ٦٥٠٦٦.4	
س: فتواه.5	
ز: بامارة.6	
فتاوى قاضي خان لفخر الدين قاضي خان، ٢٨٦/٣.7	
الأشباه والنظائر لابن نجيم، ١٠٦، مع تصرّف يسير.8	
في نســخة ظ عبــارة “لا يجــوز للســلطان أن يكلــف 9	

الناس” مطموســة.
في نسخة ظ عبارة “فإنّ اليد بمجرّدها كافية، فليحفظ. 1	0

وهذا آخر ما” مطموســة.

س + ومــولانا.1	1
في نسخة ظ عبارة “وصلّى الله على سيّدنا محمّد، وعلى 1	2

آله وصحبه وسلّم، آمين” مطموسة؛ س - آمين؛ س + 
تمّت بحمد الله وعونه يوم الأحد لستّة عشر خلت من 
شهر محرّم الحرام سنة ١٢٦٦ه ستّ وستين ومائتان 
وألف؛ ز + وقد وقع الفراغ من كتابة هذا الكتاب يوم 
الأحــد قبيــل العصــر لثمانيــة أيام خلــت مــن رجــب الفــرد 
سنة ألف ومائتين وواحد وستون على يد كاتبه المفتقر 
إلى رحمــة ربـّـه المعيــد المبــدئ محمــد بــن الحــاج عمــر 
أفنــدي مــن قصبــة كفرتخايــم ]كفرتخاريــم[، مــن عُمّــال 
حلــب الشــهباء، الشــافعيّ مذهبـًـا، الأشــعريّ عقيــدةً، 
الرفاعــيّ نســبًا، غفــر الله لــه ولوالديــه ولأشــياخه ولذرّيتّــه 
ولــكل المســلمين والمســلمات أجمعيــن، والحمــد لله 

ربّ العالميــن، آميــن.

]١٤و[
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المصــادر والمراجع

الإدارة الماليـّـة في الإســام؛-	
“ملكيـّـة الأراضــي في الفقــه الإســاميّ” لعبــد الســام العبــاديّ، ج 2، ص 717-759؛ 
عبــد   - العبــاديّ  الســام  لعبــد  مقارنــة”،  اقتصاديـّـة  قانونيـّـة  فقهيـّـة  دراســة  والــركاز:  “المعــادن 

خرابشــة، ج 3، ص 922-847.
المجمــع الملكــيّ لبحــوث الحضــارة الإســاميّة ]مؤسســة آل بيــت[، عمــان 1989.

أحــكام الوقــف والصدقات؛-	
أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو الخصّــاف )ت. ٢٦١ه/٨٧٥م(.

تحقيق: صبح عقلو البدّاح، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق-بيروت ١٤٣٨ه/٢٠١٧م.

الاختيــار لتعليــل المختــار؛-	
عبــد الله بــن محمــود الموصلــيّ )ت. ٦٨٣ه/١٢٨٤م(.

اعتنــاء: محمــد عــدنان درويــش، شــركة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، بيــروت د.ت.

الإســعاف )المســمى الإســعاف في أحكام الأوقاف(؛-	
برهــان الديــن إبراهيــم بــن موســى بــن أبي بكــر الطرابلســي الحنفــي )ت. ٩٢٢ه/١٥١٦م(.

دار الرائــد العــربي، بيــروت ١٤٠١ه/١٩٨١م.

الأشــباه والنظائــر علــى مذهــب أبي حنيفــة النعمان؛-	
زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، المعــروف بابــن نجيــم المصريّ )ت. ٩٧٠ه/١٥٦٣م(.

دار الكتــب العلميـّـة، بيــروت ٢٠١٠.

الأعلام )المسمّى قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين -	
والمستشــرقين(؛

خيــر الديــن الزركلــيّ )ت. 1396ه/1976م(.
دار العلــم للملاييــن، بيــروت 1980م.

البحــر الرائق شــرح كنــز الدقائق؛-	
زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، المعــروف بابــن نجيــم المصريّ )ت. 970ه/1563م(.

دار الكتــاب الإســاميّ، الطبعــة الثانيــة، د.م. د.ت.
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بحــر الفتاوى؛-	
قاضــي زاده محمــد عــارف الأرضرومــيّ )ت. ١١٧٣ه/١٧٥٩-٦٠م(.

المكتبــة الســلمانيّة، مجموعــة حميديــة الرقــم: ٦٠٥.

البــدر الطالــع بمحاســن مَــن بعد القرن الســابع؛-	
أبو عبد الله محمّد بن علي بن محمّد الشوكانّي الصنعانّي اليمنّي )ت. 1250ه/1834م(.

دار الكتــب العلميـّـة، بيــروت 1418ه/1998م.

البنايــة في شــرح الهداية؛-	
بــدر الديــن محمــود بــن أحمــد العيــيّ )ت. ٨٥٥ه/١٤٥١م(.

تحقيــق: أيمــن صالــح شــعبان، دار الكتــب العلميـّـة، بيــروت ١٤٢٠ه/٢٠٠٠م.

بيــان أحكام الأراضي؛-	
أحمــد بــن محمــد الآقحصــاريّ )ت. 1041ه/1632م(.

للتــراث  الماجــد  المجيــد، جمعيـّـة جمعــة  عبــد  مقتــدر حمــدان  الدكتــور  الأســتاذ  تحقيــق: 
والثقافــة، دبي 1440ه/2019م.

بيــع العقــار وتأجيــره في الفقه الإســاميّ؛-	
عــدلان بــن غــازي بن علي الشــمرانّي.

اعتنى به: فراس بن خالد بن عبد العزيز الغنّام، مكتبة العبيكان، الرياض 1437ه/2016م.

التراجم؛-	 تاج 
قاســم بــن قطلوبغــا )ت. ٨٧٩ه/١٤٧٤م(.

تحقيــق: محمّــد خيــر رمضــان يوســف، دار القلــم، دمشــق ١٤١٣ه/١٩٩٢م.

تاج العــروس مــن جواهــر القاموس؛-	
أبــو الفيــض مرتضــى محمّــد بــن محمّــد الحســينّي الزَّبيــديّ )ت. 1205ه/1791م(.

تحقيــق: علــي الشــيريّ، دار الفكــر، بيــروت 1414ه/1994م.

تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق )وبهامشــه حاشــية الشــلبّي(؛-	
فخــر الديــن عثمــان بــن علــي الزيلعــيّ )ت. ٧٤٣ه/١٣٤٣م(.

المطبعــة الكبــرى الأميريـّـة، بــولاق ١٣١٣ه.
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تفصيــل عقــد الفوائــد بتكميــل قيد الشــرائد؛-	
)ت.  الشــحنة  ابــن  الحلــيّ،  محمّــد  بــن  محمّــد  بــن  البــرّ  عبــد  الديــن  ســريّ  البــركات  أبــو 

٩٢١ه/١٥١٥م(.
المكتبــة الأزهريـّـة، الرقــم: ١٢٧٤.

تنويــر الأذهــان والضمائــر في شــرح الأشــباه والنظائر؛-	
مصلــح الديــن مصطفــى بــن خيــر الديــن الرومــيّ )ت. ١٠٢٥ه/١٦١٦م(.

مكتبــة الســليمانيّة، مجموعــة بـرَْتــَـوْ باشــا، الرقــم: ١٨٥.

تيســير المقاصــد بشــرح نظــم الفرائد؛-	
أبو الإخلاص حسن بن عمّار بن علي الشرنبلالّي الوفائيّ المصريّ )ت. 1069ه/1659م(.

المكتبــة الســليمانيّة، مجموعــة قصيــده جــي زاده، الرقــم: 207.

جامــع الرموز؛-	
شــمس الديــن محمّــد بــن حســام الديــن القهســتانّي )ت. ٩٦٢ه/١٥٥٥م(.

د. ن.، قــازان ١٨٨٠.

الجواهــر المضيـّـة في طبقــات الحنفيـّـة؛-	
محيــي الديــن أبــو محمّــد عبــد القــادر بــن محمّــد القرشــيّ )ت. ٧٧٥ه/١٣٧٣م(.

جيــزة  والإعــان،  والتوزيــع  والنشــر  للطباعــة  هجــر  الحلــو،  محمّــد  الفتـّـاح  عبــد  تحقيــق: 
١٤١٣ه/١٩٩٣م.

الجوهــرة النيـّـرة شــرح مختصــر القــدوريّ في فــروع الحنفيّة؛-	
لأبي بكــر بــن علــي بــن محمّــد الحــدّاد الزبيــديّ )ت. ٨٠٠ه/١٣٩٨م(.
تحقيــق: إليــاس قبــان، دار الكتــب العلميـّـة، بيــروت١٤٢٧ه/٢٠٠٦م.

الحــاوي لمســائل المنيــة )المســمّى الحــاوي الزاهديّ(؛-	
أبــو الرجــاء نجــم الديــن مختــار بــن محمــود الزاهــديّ )ت. 658ه/1260م(.

المكتبة السلمانيّة، مجموعة شهيد علي باشا، الرقم: 763؛ مجموعة حميدية، الرقم: ٤٧٢.

الحديقــة النديـّـة شــرح الطريقــة المحمديةّ؛-	
عبــد الغــيّ بــن إســماعيل بــن عبــد الغــيّ بــن إســماعيل النابلســيّ )ت. 1143ه/1731م(.

مطبعــة عامــرة، 1290ه.
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خلاصــة الأثــر في أعيــان القرن الحادي عشــر؛-	
محمّــد أميــن بــن فضــل الله بــن محــبّ الديــن بــن محمّــد المحــيّ )ت. 1111ه/1699م(.

المطبعــة الوهبيــة، د. م. 1284ه.

خلاصــة الفتــاوى )مــع مجموعــة الفتــاوى لمحمّــد عبــد الحــيّ اللكنــويّ(؛-	
طاهــر بــن أحمــد بــن عبــد الرشــيد البخــاريّ )ت. ١١٤٧/٥٤٢(.

مكتبــة رشــيديةّ، كراتشــي د.ت.

الــدرّ المختــار شــرح تنويــر الأبصار وجامــع البحار؛-	
محمّد بن علي بن محمّد بن علي بن عبد الرحمن الحنفيّ الحصكفيّ )ت. 1088ه/1677م(.
تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلميّة، بيروت-لبنان 1423ه/2002م.

درر الحــكّام في شــرح غــرر الأحــكام )وبهامشــه حاشــية العلّمــة ابــن عابديــن علــى -	
حاشــية الشــرنبلالّي(؛

لمحمد بن فرامُرز بن علي المعروف بمنلا أو المُلَّ أو المولى خُسْرَوْ )ت. ٨٨٥ه/١٤٨٠م(.
ميــر محمــد كتــب خانــه، كراچــي د.ت.

الذخيــرة البرهانيــة )المســمّى ذخيــرة الفتــاوى في الفقــه علــى المذهــب الحنفــيّ(؛-	
برهــان الديــن محمــود بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن مــازة المرغينانّي البخاريّ )ت. ٦١٦ه/ 

١٢١٩م(.
تحقيــق: هيئــة، دار الكتــب العلميـّـة، بيــروت ٢٠١٩.

ردّ المحتــار علــى الــدرّ المختار؛-	
ابن عابدين، محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحسينّي الدمشقيّ )ت. 1252ه/1836م(.

دار الفكــر، بيــروت 1412ه/1992م.

رســائل ابــن نجيــم الاقتصادية؛-	
زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، المعــروف بابــن نجيــم المصريّ )ت. ٩٧٠ه/١٥٦٣م(.
تحقيق: محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد، دار السلام، القاهرة ١٤٢٠ه/١٩٩٩م.

ســلك الــدرر في أعيــان القرن الثاني عشــر؛-	
محمّــد خليــل بــن علــي المــراديّ أبــو الفضــل )ت. 1206ه/1791م(.

المطبعــة الميريـّـة العامــرة، بولاق-مصــر، 1301ه.
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ســير أعلام النبلاء؛-	
الإمــام شــمس الديــن محمّــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهــيّ )ت. 748ه/1348م(.

تحقيــق: شــعيب الارنــؤوط وحســين الأســد، مؤسّســة الرســالة، بيــروت 1413ه/1993م.

شــرح مختصــر الوقاية؛-	
عــاء الديــن عبــد العلــي بــن محمّــد بــن حســين البِرْجَنْــدِيّ )ت. ٩٣٥ه/١٥٢٨م(.

المكتبــة الســليمانيّة، مجموعــة مــراد مُــاّ، الرقــم: ٩٣٠.

شــرح منظومــة ابن وهبان؛-	
عبد الوهّاب بن أحمد بن وهبان الدمشقيّ أمين الدين الفقيه الحنفيّ )ت. ٧٦٨ه/١٣٦٧م(.

مكتبــة الســليمانية، مجموعــة لالـَـه لِ، الرقــم: ١٠٣٩.

الشــقائق النعمانيـّـة في علمــاء الدولــة العثمانيـّـة؛-	
أحمــد بــن مصلــح الديــن مصطفــى طــاش كبــري زاده )ت. 968ه/1561م(.

دار الكتــاب العــربّي، بيــروت 1395ه/1975.

الطريقــة المحمديَـّـة؛-	
محمّــد بــن بيــر علــي البركــويّ )البركلــيّ( )ت. 981ه/1573م(.

دار القلــم، دمشــق 1432ه/2011م.

عَرْف البشــام في من ولي فتوى دمشــق الشــام؛-	
الدمشــقيّ )ت.  المــراديّ  محمّــد  بــن  محمّــد  بــن  علــي  بــن  محمّــد خليــل  الشــيخ  العلّمــة 

1206ه/1791م(.
تحقيــق: محمّــد مطيــع الحافــظ، ورياض عبــد الحميــد مــراد، دار ابــن كثيــر، دمشــق-بيروت 

1408ه/1988م.

العقــود الدّرّيـّـة في تنقيــح الفتــاوى الحامديـّـة؛-	
ابــن عابديــن، محمــد أميــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز الحســينّي الدمشــقيّ )ت. 1252ه/ 

1836م(.
اعتنــاء: محمّــد عثمــان، دار الكتــب العلميـّـة، بيــروت 2008م.

غمــز عيــون البصائــر شــرح كتاب الأشــباه والنظائر؛-	
أحمــد بــن محمّــد الحنفــيّ الحمــويّ )ت. ١٠٩٨ه/١٦٨٧م(.

دار الكتــب العلميـّـة، بيــروت ١٤٠٥ه/١٩٨٥م.
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غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكّام )في هامش غرر الأحكام لمنلا خسرو(؛-	
حســن بــن عمــاد الوفائــيّ الشــرنبلالّي )ت. ١٠٦٩ه/١٦٥٩م(.

ميــر محمّــد كتــب خانــه، كراچــي د.ت.

البزّازيةّ؛-	 الفتــاوى 
حافــظ الديــن محمّــد بــن محمّــد بــن شــهاب الكَــرْدَرِيّ البــزّازيّ )ت. ٨٢٧ ه/١٤2٤م(.

مكتبــة الاتّحــاد، ديوبنــد )الهنــد( د. ت.

الفتــاوى التاتارخانيـّـة؛-	
فريــد الديــن عالـَـم بــن عــاء الإندربــيّ الدهلــويّ الهنــديّ )ت.786ه/1384م(.

اعتنــاء: شَــبِّير أحمــد القاســميّ، مكتبــة حنفيـّـة، د. م. 1431ه/2010م.

فتاوى التمرتاشــيّ؛-	
محمّــد بــن عبــد الله الخطيــب التمرتاشــيّ الغــزيّ الحنفــيّ )ت. 1006ه/1598(.

دراســة وتحقيق: الدكتور عبد الله محمود أبو حســن، دار الفتح للدراســات والنشــر، عمان 
1435ه/2014م.

الخيريةّ؛-	 الفتــاوى 
زيــن الديــن خيــر الديــن بــن أحمــد الأيــوبّي الرمليّ )ت. 1081ه/1670م(.

مطبعــة الكبــرى الميريـّـة، بولاق-مصــر 1300ه.

الســراجيّة؛-	 الفتاوى 
ســراج الديــن أبــو محمّــد علــي بــن عثمان الأوشــيّ )ت. ٥٧٥ه/١١٧٩م(.

تحقيــق: محمّــد عثمــان البســتويّ، دار الكتــب العلميـّـة، بيــروت ١٤٣٢ه/٢٠١١م.

الفتــاوى الظهيريــة؛-	
ظهيــر الديــن أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن عمــر البخــاري )ت. ٦١٩ه/١٢٢٢م(.

القديــم:  الحفــظ  B. or. 006 – 01، رقــم  الحــالي:  الحفــظ  مكتبــة جامعــة لايبزيــك، رقــم 
.CCVIII – 01

الفتــاوى الهنديـّـة )المســمّى الفتــاوى العالمكيريـّـة(؛-	
هيئــة برئاســة الشــيخ النظــام )ت. ١٠٩٠ه/١٦٧٩م(.

المطبعــة الكبــرى الأميريـّـة، بــولاق ١٣١٠ه.
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فتــاوى قاضي خان؛-	
أبــو المحاســن فخرالديــن حســن بــن منصــور بن محمود الُأزْجَنْدِيّ )ت. 592ه/1196م(.

]مطبعــة[ محمّــد شــاهين أفنــدي، قاهــرة 1865م.

فتــح القدير؛-	
كمــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد السيواســيّ الإســكندريّ المعــروف بابــن الهمــام )ت. 

861ه/1457م(.
دار الفكــر، د.م د.ت.

فهرســت الكتــب العربيـّـة الموجــودة بالكتبخانــة الخديويـّـة؛-	
جمــع وترتيــب: أحمــد الميهــيّ ومحمــد الببــاويّ.

د.ن.، مصــر ١٣٠٦ه.

كتائــب أعــام الأخيــار مــن فقهاء مذهــب النعمــان المختار؛-	
محمــود بــن ســليمان الكفــويّ )ت. ٩٩٠ه/١٥٨٢م(.

تحقيق: صفوت كوســا - مراد شمشــك - حســن أوزر - حذيفة جكر - كونش أوزترك، 
مكتبــة الإرشــاد، إســطنبول ١٤٣٨ه/٢٠١٧م.

كتــاب الخراج؛-	
أبــو يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم )ت. ١٨٢ه/٧٩٨م.(.

دار المعرفــة، بيــروت ١٣٩٩ه/١٩٧٩م.

لســان العرب؛-	
محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــيّ المصــريّ )ت. 711ه/1311م(.

تحقيــق: عبــد الله علــي الكبيــر، ومحمــد أحمــد حســب الله، وهاشــم محمــد الشــاذلّي، دار 
المعــارف، القاهــرة د. ت.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )ومعه الدرّ المنتقى في شرح الملتقى للحصكفيّ(؛-	
شــيخي زاده دامــاد أفنــدي )ت. 1078ه/1667م(.

تخريــج: خليــل عمــران المنصــور، دار الكتــب العلميـّـة، بيــروت 1419ه/1998م.

القدســيّة والنفحــات -	 التحقيقــات  الشــرنبلالّي )المســمّى  العلّمــة  مجمــوع رســائل 
الرحمانيـّـة الحســينيّة في مذهــب الســادة الحنفيـّـة(؛

حســن بــن عمّــار بــن علــي الشــرنبلالّي )ت. 1659/1069(.
تحقيــق: أحمــد فــوّاز الحُميـِّـر، طــارق محمّــد صيــرنّي، محمّــد عبــد الرحمــن الخطيــب، دار 

اللبــاب، اســطنبول 1438ه/2017م.
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حَــاح )المســمّى معجــم الرازيّ(؛-	 مختــار الصِّ
أبو عبد الله زين الدين محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيّ )ت. بعد 666ه/1268م(.

محمــود خاطــر، مكتبــة لبنــان ناشــرون، بيــروت 1415ه/1995م.

معجــم المؤلفيــن )المســمّى تراجــم مصنّفــي الكتــب العربيـّـة(؛-	
عمــر رضــاء كحّالــة )ت. 1408ه/1987م(.

مكتبــة المثــىّ، بيــروت؛ دار إحيــاء التــراث العــربّي، بيــروت د. ت.

المغــرب في ترتيــب المعرب؛-	
أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيّد بن علي المطرزيّ الخوارزميّ )ت. 610ه/1213م(.
تحقيــق: محمــود فاخــوريّ، وعبــد الحميــد مختــار، مكتبــة أســامة بــن زيد، حلب 1979م.

ملحــة الإعراب؛-	
أبــو القاســم بــن علــي الحريــري البصــري )ت. ٥١٦ه/١١٢٢م(.
مطبوعــات أســعد محمــد ســعيد الحبــال وأولاده، جــدة د.ت.

المنظومــة الوهبانيــة )المســمى عِقــد القلائــد وقيــد الشــرائد(؛-	
أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن أحمــد بــن وهبــان الدمشــقي )ت. ٧٦٨ه/١٣٦٧م(

تحقيــق: عبــد الجليــل العطــا البكــري، دار المعــالي للعلــوم، دمشــق ١٤٢١ه/٢٠٠٠م.

المنهــاج في بيــان أحــكام العشــر والخراج؛-	
الشــيخ عبــد الله بــن أحمــد بــن حســن الرِّبتكــيّ الموصلــيّ )ت. 1159ه/1746م(.

تحقيــق: جاســم عبــد شــال النعَيمــيّ، دار الكتــب العلميـّـة، بيروت-لبنــان 1971م.

النـتُـَـف في الفتــاوى؛-	
علــي بــن الحســين بــن محمّــد الســغديّ )ت. ٤٦١ه/١٠٦٨م(.

تحقيــق: د. صــاح الديــن الناهــي، مؤسّســة الرســالة، بيــروت ١٤٠٤ه/١٩٨٤م.

النهــر الفائق شــرح كنــز الدقائق؛-	
ســراج الديــن عمــر بــن إبراهيــم بــن نجيــم الحنفــيّ )ت. 1005ه/1596م(.

تحقيــق: أحمــد عــزو عنايــة، دار الكتــب العلميـّـة، د.م. 1422ه/2002م.

الهدايــة في شــرح بدايــة المبتدي؛-	
المرغينــانّي )ت.  الفرغــانّي  الجليــل  بــن عبــد  بكــر  بــن أبي  الديــن علــي  برهــان  الحســن  أبــو 

593ه/1197م(.
تحقيــق: طــاّل يوســف، دار إحيــاء التــراث العــربّي، بيــروت د. ت.
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هديـّـة العارفيــن أســماء المؤلفيــن وآثار المصنّفيــن؛-	
إســماعيل بــن محمــد أميــن بــن ميــر ســليم البلبــانّي المعروف بإســماعيل باشــا البغداديّ )ت. 

١٣٩٩ه/١٩٢٠م(.
دار إحيــاء التــراث العــربّي )إعــداد طبعــة بالأوفســت لطبعــة بعنايــة وكالــة المعــارف الجليلــة 

في مطبعتهــا البهيـّـة، اســطنبول ١٩٥١م(، بيــروت د. ت.

الينبــوع )المســمى منتقــى الينبــوع فيمــا زاد علــى الروضــة مــن الفــروع، مــع روضــة -	
الطالبيــن للنــووي(؛

جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي الشــافعي )ت. ٩١١ه/١٥٠٥م(.
تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، بيــروت 

١٤١٢ه/١٩٩٢م.

المصــادر والمراجــع غيــر العربيّة

أحــكام الأراضــي )باللغــة التركيـّـة العثمانيـّـة(؛-	
مؤلــف مجهول.

المكتبــة الســلمانيّة، مجموعــة أســعد أفنــدي، الرقــم: 1026؛ مجموعــة كِرَه سُــونْ يَزْمَالَرْ، 
الرقــم: 167.

مِلْلِــي تـتَـبَّـُعْلـَـرْ مجموعَــه سِــي )باللغــة التركيـّـة العثمانيـّـة(؛-	
“عُثْمَانلْـِـي قاَنوُنـنَْامَــه لـَـرِي”.

مجلد 1، عدد 1، )1331(: 112-49؛ مجلد 1، عدد 3، )1331(: 497-544.

الفتــاوى ]فتــاوى أبي الســعود أفنــدي[ )باللغــة التركيـّـة العثمانيـّـة(؛-	
المكتبــة الســليمانيّة، مجموعــة آيا صوفيــة 1543.

فتــاوى أبي الســعود أفنــدي )باللغــة التركيـّـة العثمانيـّـة(؛-	
وَلِ يـَـكَان )ولي بــن يوســف( )ت. 998ه/1589-1590؟(.

المكتبــة الســليمانيّة، مجموعــة جلــي عبــد الله، الرقــم: 151؛ مجموعــة إســمخان ســلطان، 
الرقــم: 226؛ مجموعــة إســمخان ســلطان، الرقــم: 223.

فتــاوى أســعد أفنــدي )باللغــة التركيـّـة العثمانيـّـة(؛-	
شــيخ الإســام خواجه زاده أســعد أفندي )ت. 1034ه/1625م(.

استنســاخ: شــعراني زاده إســماعيل بــن عبــد الكريــم، المكتبــة الســليمانيّة، مجموعــة قصيــده 
جــي زاده، الرقم:277.
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فتــاوى جيــوي زاده )باللغــة التركيـّـة العثمانيـّـة(؛-	
شــيخ الإســام جيــوي زاده محيــي الديــن محمــد أفنــدي )ت. 954ه/1547م(.

المكتبــة الســليمانيّة، مجموعــة قاضــي زاده محمــد أفنــدي، الرقــم: 251.

فتــاوى يحــى أفنــدي )باللغــة التركيـّـة العثمانيـّـة(؛-	
شــيخ الإســام زكــريّ زاده يحــى أفندي )1053ه/1644م(.

الســلمانيّة،  المكتبــة  1087؛  الرقــم:  أفنــدي،  أســعد  مجموعــة  الســليمانيّة،  المكتبــة 
مجموعــة سَــرَز، الرقــم: ١١١٦.

فتــاوى يحــى أفنــدي المنقــاريّ )باللغــة التركيـّـة العثمانيـّـة(؛-	
شــيخ الإســام منقــاريّ زاده يحــى أفنــدي )ت. 1088ه/1678م(.

المكتبــة الســليمانيّة، مجموعــة أســعد أفنــدي، الرقــم: 1095.

ظهيــر القاضــي في أحــكام الأراضــي )باللغــة التركيـّـة العثمانيـّـة(؛-	
مؤلــف مجهول.

مكتبــة جُــورُمْ إيــلْ خَلْــق كتبخانــه ســي، الرقــم: 1650.

ظهيــر القضــاة )باللغــة التركيـّـة العثمانيـّـة(؛-	
بيــر محمــد أفنــدي الُأسْــكُوبِّ )ت. 1020ه/1611م(.

المكتبــة الســليمانيّة، مجموعــة أســعد أفنــدي، الرقــم: 852.
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A Critical Edition and Analysis of ‘Ubaydullāh ibn ‘Abd al-Ghanī’s al-Nūr  
al-bādī fī aģkām al-arāēī

Following the example of the distinguished Ģanafī scholar Abū Yūsuf, whose 
book titled Kitāb al-Kharāj was commissioned by Abbasid Caliph Hārūn al-
Rashīd (d. 193/809), monographs on financial law, and on land property law in 
particular, were penned by scholars of various schools. The works that were usu-
ally titled Kitāb al-kharāj, Kitāb al-amwāl, al-Aģkām al-sulšāniyya and Aģkām al-
arāēī are typical examples of this literature. These works were continuously pro-
duced because Islamic land law was one of the most dynamic subjects of Islamic 
jurisprudence and legal principles were dispersed in various sections throughout 
doctrinal books. This article is a critical edition of a treatise titled al-Nūr al-bādī fī 
aģkām al-arādī, written by a Ģanafī scholar, ‘Ubaydullāh ibn ‘Abd al-Ghanī, who 
lived in Ottoman Egypt in the eighteenth century. This treatise is one of the last 
examples of the classical monographs on land law.

We have no information on the author’s life in the sources except for, as expressed 
in the prologue, the school he belonged to and that he was alive at the time this 
treatise was issued. Based on our extensive research, the treatise has three dif-
ferent manuscripts in Dār al-Kutub al-Žāhiriyya, al-Maktabat al-Azhariyya and 
Imam Muhammad ibn Saud Islamic University. We compared all three manu-
scripts in this critical edition.

‘Ubaydullāh ibn ‘Abd al-Ghanī organized his treatise on the Ottoman land regime 
as a prologue, three main chapters and a conclusion. In the prologue, he states that 
he composed the treatise in the late Jumada II of 1211 (December 1796) upon the 
request of a friend. He introduces his chapters in three parts, each based on tithe 
(‘ushr), tribute (kharāj) and state (mīrī) lands.

He examines the definition of the tithe lands and briefly the rules on these lands 
in the first chapter, and then discusses the tribute lands in the second chapter. 
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The principal issues of the second chapter include the legal status of Egypt and 
Syria, the sultan’s authority to sell state lands and whether endowed lands are 
valid (ŝaģīģ) and binding (lāzim). He examines state lands (arāēī-i mīriyya), also 
called “confiscated lands” (arāēī-hawz) and “sultanic lands” (arāēī-i mamlakat), in 
the third chapter. Among the many issues discussed in this chapter, the rights of 
the sultan, fief holders and cultivators on state lands seem to be the most critical. 
The third chapter is the most comprehensive one probably because, as Shaykh 
al-Islāms and the Egyptian and Syrian scholars state, the majority of the Ottoman 
lands were state lands and people frequently appealed to the scholars for their 
legal opinions in cases of conflicts on lands.

‘Ubaydullāh ibn ‘Abd al-Ghanī’s treatise is important for two reasons: First, it is a 
text that includes primarily the opinions of the later Ģanafī jurists, the legal opin-
ions of Shaykh al-Islāms and the laws promulgated by the sultans; and second, 
it was written by a jurist from Ottoman-Arab territory. The work shows that a 
scholar from this background appealed to the opinions of Shaykh al-Islāms and the 
sultanic laws. In fact, it is very rare for scholars from the same geographical back-
ground to write a book of this sort. As a matter of fact, the treatise seems to be the 
only example of its kind. However, unlike the scholars from Ottoman Arab lands, 
it is known that some scholar-bureaucrats who lived in the seventeenth and eight-
eenth centuries in the core lands of the empire, such as Üskûbî Pir Mehmed Efendi, 
Ahmed Akhisârî al-Rûmî and Ayn Ali Efendi, wrote works on land and tax law.

The main sources of the treatise include the works of those prominent Ģanafī 
scholars in Egypt and Syria from sixteenth and seventeenth centuries: Ibn Nu-
jaym’s (d. 970/1563) al-Tuģfa al-marēiyya, Haskafî’s (d. 1088/1677) al-Durr al-
mukhtār and al-Durr al-muntaqā, Hayreddin al-Ramlī’s (d. 1081/1671) al-Fatāwā 
al-Khayriyya and ‘Abd al-Ghanī al-Nablusī’s al-Ģadīqa al-nadiyya. The treatise 
occasionally quotes pages from these sources. In addition, the legal opinions of 
some Shaykh al-Islāms are recorded by citations of their names. These Shaykh 
al-Islāms include: Kemalpaşazāde (d. 940/1534), Ebussuūd Efendi (d. 982/1573), 
Mehmed Bahāī Efendi (d. 1064/1654), Zekeriyazāde Yahya Efendi (d. 1053/1644) 
and Minkārīzāde Yahya Efendi (d. 1088/1678). Considering the legal opinions and 
laws mentioned in the treatise, one can observe that Kānūn-i Cedīd that regulate 
the Ottoman land and tax regime and Üskübī Pir Mehmed Efendi’s Žahīr al-quēāt 
are also among the sources of the treatise.

No citations of this treatise prior to the last quarter of twentieth century have 
been located. From that time on, some researchers citing the treatise began to 
use it as an indispensable source for issues related to land in Anatolia, Syria and 
Egypt. Among them, however, Sabrina Joseph seems to be incorrect by attributing 
most of the legal opinions, laws and ideas mentioned in the treatise to the author. 
To the contrary, our extensive research into the origins of each sentence and judg-
ment in the treatise reveals that it is rather a collection of legal opinions of Shaykh 
al-Islāms, sultanic laws and Hanafi scholars’ ideas on land issues in the empire, 
scarcely including any original interpretation that can be attributed to the author.  
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Therefore, future researchers should not assume that the author penned each in-
terpretation and opinion in the treatise.

In addition to the points above, the work has various mistakes. We can classify 
these mistakes as “incorrect translations of legal opinions and laws into Arabic”, 
“attributions of legal opinions to wrong persons”, “contradictory judgments in 
the text” and “mentioning legal opinions that are contrary to the sultanic laws.” 
These mistakes show that a Hanafi jurist living in the Ottoman Arab lands in the 
eighteenth century had limited knowledge of the land codes promulgated by the 
sultans and the legal opinions of Shaykh al-Islāms. The reasons for these mistakes 
can be numerous, some of which are the following:

1)	 Language barrier: The author may be insufficiently in command of Otto-
man Turkish. Translation mistakes in the treatise are the most important 
proof for this.

2)	 The manuscript copies collecting legal opinions of Shaykh al-Islāms. The 
manuscript copies consulted by the author may have attributed some legal 
opinions to the wrong persons.

3)	 Incorrect attribution of Kānūn-i Cedīd to Ebussuūd. The author by mistake 
assumed that this belonged to Ebussuūd and he may have considered some 
of the sultanic laws here as legal opinions belonging to Ebussuūd.

Although the mistakes and repetitions in the treatise lead us to surmise that the 
text was simply the first draft of the author who had no chance to revisit it, we 
have no concrete evidence to substantiate this argument. We point out these mis-
takes and correct them in the footnotes. In addition, we reproduced the transcrip-
tions and, if necessary, Arabic translations of the legal opinions and sultanic laws 
that we suggest the author mistook.

Keywords: Ottoman, Anatolia, Egypt, Syria, land, tithe, tribute, state land, iqšā‘, 
irŝād, endowment, sultanic law, fatwā.


